

المقدمة

المقدمة

     إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾(
) ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾(
) ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾(
)                                                 
أما بعد:    
فإن أفضل ما يُقضى به الوقت هو العلم تعلما وتعليما، ولما كان كذلك أقسم الله به في مواطن كثيرة في القرآن الكريم, وحث سبحانه على حفظ الوقت, ولقد ضرب لنا سلفنا الصالح بذلك أروع الأمثلة, فقد حرصوا على طلب العلم، وجمعوا إليه العمل بما علموا، وخلفوا لنا نتاجًا آخر من المؤلفات, لكن الكثير منها لم يصل إلينا، بل إنه فقد مع مرور السنين، وبفعل الأعداء وغيرهم،ورغم ذلك فقد وجد في زماننا بعض ما أنتجه سلفناـ رحمهـم الله ـ ولكنه حبيس لم يخدم بعد؛ ولذا كان لزاما على طلاب العلم العناية بهذه المخطوطات، وإخراجها في أحسن صورة، ومن بين هذه المخطوطات كتاب "الفرائض" لأبي عبدالله الحسين بن محمد الوني ـ رحمه الله ـ  وهو من كتب الفرائض المتقدمة في التأليف حيث إن مؤلفه توفي في منتصف القرن الخامس الهجري وهذا الكتاب ـ كما هو واضح من عنوانه ـ يهتم  بعلم الفرائض، الذي هو من أجل العلوم، وقد جاء الترغيب في هذا العلم؛ فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (( العلم ثلاثة ـ وما سوى ذلك فهو فضل ـ: آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة ))(
) .
     وقد رغبت أن يكون بحثي التكميلي في مرحلة الماجستير تحقيق جزء من هذا المخطوط من اللــوح الأربعين الوجه الثاني من بداية  " باب الرد " إلى اللوح الخـــامس والستين الوجه الثاني إلى نهاية " باب الخنثى الذي يرجى انكشاف حاله"، ولهذا المخطوط نسختين : الأولى في مكتبة الملك عبد العزيز في المدينة المنورة برقم 1485, والثانية موجودة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية ولم يكتب عليه اسم الكتاب برقم (9995/ف).
وقد اعتمدت نسخة مكتبة "الملك عبد العزيز" ورمزت لها بـ 
( أ) والثانية (ب) وهو يشمل الأبواب التالية :
	الأبــــــــــــواب
	النسخة(أ)
الصفحة    اللوح
	النسخة(ب)

الصفحة   اللوح

	باب الرد
	40
	2
	24
	1

	باب دخول الزوجين في مسائل الرد
	42
	1
	25
	1

	باب توريث ذوي الأرحام
	43
	2
	26
	1

	باب الأجداد والجدات في ذوي الأرحام
	48
	2
	28
	2

	الأبـــــــــــواب
	النسخة(أ)

الصفحة   اللوح
	النسخة(ب)

الصفحة   اللوح

	باب العمات
	49
	2
	29
	1

	باب عمات الأبوين
	51
	2
	30
	2

	باب اجتماع ذوي الأرحام بعضهم مع بعض
	52
	2
	32
	1

	باب العول في ذوي الأرحام 
	55
	2
	32
	2

	باب ما يكون من الجد في ذوي الأرحام
	56
	1
	33
	1

	باب الزوج والزوجة مع ذوي الأرحام
	56
	2
	33
	1

	باب توريث ذوي الأرحام بقرابتين
	58
	1
	34
	1

	باب متشابه النسب في ذوي الأرحام
	61
	2
	36
	1

	باب ميراث المجوس
	62
	2
	36
	2

	باب الخنثى المشكل
	64
	1
	37
	2

	باب الخنثى الذي يرجى انكشاف حاله
	65
	2
	38
	2


أسباب اختيار الموضوع:
1- الإسهام – ولو بجهد المقل – في إحياء شيء من تراث هذه الأمة عموماً، والمذهب الحنبلي على وجه الخصوص ، مما خلفه أسلافنا لا سيما أننا بأمس الحاجة إليه.

2- الحاجة إلى دراسة علم الفقه، فهو من أفضل العلوم وأجلها. 
3- حاجة الناس لعلم الفرائض، فهو أول علم يرفع، وهذا الكتاب زاخر بمادته العلمية, ويعتبر كتابا قيما, ويكفي أن مؤلفه عاش في القرن الخامس.
أهمية الموضوع:

     تكمن أهمية الموضوع:

     1ـ  بكونه كما سبق من أشرف العلوم. 

     2ـ وأيضا بسبب تقدم تأليفه حيث ألف في القرن الخامس تقريبا. 
     3ـ وأيضا بسبب بروز مؤلفه ؛ فكل من ترجم لأبي الحسين الوني يشير إلى باعه في علم الفرائض ، وأن  له كتبا عدة في الفرائض منها الكافي .
التعريف الموجز بالنسخ :

     جمعت نسختين : الأولى في مكتبة الملك عبد العزيز في المدينة المنورة برقم 1485 وعدد ألواحها 163 لوحا وعدد الأسطر في كل صفحة 19 سطرا وكتبت سنة975هـ. والثانية موجودة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية ولم يكتب عليه اسم الكتاب بل كتب "باب أصول المواريث على مذهب ابن حنبل" برقم (9995/ف) بخط ابن الذباح وعدد ألواحها89 لوحا ويتراوح عدد الأسطر في كل صفحة ما بين 30 و 38 سطراً في كل صفحة، وكتبت سنة 973هـ.

التعريف الموجز بالمؤلف:
     هو إمام الفرضيين العلامة أبو عبد الله ، الحسين بن محمد بن عبد الواحد الوني البغدادي، الشافعي ، الضرير ، الحاسب ، صاحب التصانيف.

قال ابن ماكولا : كان الوني متقدما في الفرائض ، له فيه تصانيف جيدة وكانت له يد في علوم ، كان حسن الذكاء.

وقال ابن خيرون : مات الوني في رابع ذي الحجة سنة خمسين وأربع مائة ، وقيل سنة إحدى وخمسين وأربع مائة ، وضرب الوني بدبوس في رأسه وجرح في وجهه ومات منها شهيدًا، وكان أحد الأئمة المسلمين ، سمعت عنه.(
)
التحقق من نسبة المخطوط للمؤلف:
     اختلف في نسبة هذا المخطوط للوني بسبب الاختلاف في الصفحة الأولى بين النسختين ـ كما سيأتي ـ ولقد تحققت من نسبته للمؤلف ـ (الوني) ـ بعدة أدلة منها:

الأول: ذكر ياقوت الحموي ، صاحب كتاب[معجم البلدان]:( ونَّ بالفتح والتشديد: قرية من قرى قوهستان ، وإليها ينسب الوني صاحب كتاب الفرائض)(
).

الثاني: وأيضا مما يدل على هذه النسبة ، أن نسخة مكتبة الملك عبد العزيز كتب فيها" كتاب الفرائض للشيخ ، الإمام ، العلامة ، الزاهد ، الرباني ، أبوعبدالله الحسين بن محمد الوني الفرضي ـ غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين يارب العالمين ـ".

الثالث: ويدل على ذلك أيضا: أنه في اللوح الأول ، للمخطوط الموجود في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية ، كتب فيه: [وقف محمد بن ربيعة العوسجي ، الحنبلي ، هذا الكتاب الفرائض ، على أولاده الذكور، ويختص به طالب العلم ، منهم جعله الله خالصا لوجهه الكريم]

فسماه محمد بن ربيعة كتاب الفرائض.
     وابن ربيعة هذا هو[محمد بن ربيعة بن محمد بن ربيعة بن محمد العوسجي الدوسري ولد في ثادق سنة 1065هـ وولي القضاء حتى توفي ، وكان معاصرا للشيخ محمد بن عبدالوهاب، توفي سنة 1156هـ.]

     ولم أجد بعد طول بحث أن للمؤلف كتابا اسمه "أصول المواريث على مذهب ابن حنبل "ولعل تسمية النسخة الأخرى للمخطوط "بأصول المواريث على مذهب ابن حنبل" لعل هذا تصرف من بعض مصنفي المخطوطات ؛ حيث إن بعضهم إذا لم يجد للكتاب اسما ، سمّاه بأقرب باب يجده في المخطوط، ؛ لأن غلاف الكتاب لم يكن موجودا في هذه النسخة.

     ومما يدل على أن ذلك تصرف من بعض مصنفي المكتبات ، أن النسخة التي في مكتبة الملك عبدالعزيز، والتي فيها عنوان الكتاب الصحيح، في أول صفحة مكتوب فيها: "باب أصول المواريث".

الدراسات السابقة للموضوع:

     بعد البحث في قاعدة معلومات الرسائل الجامعية الصادرة من مركز الملك فيصل، وبعد البحث في جامعة أم القرى ، والجامعة الإسلامية ، وكلية الشريعة ، وجدنا أن مخطوط الفرائض للوني لم يحقق ولم يسجل للتحقيق.
عملي في هذا الجزء من المخطوط:

     قسمت البحث في هذا المخطوط إلى قسمين:

    القسم الأول: ويشتمل على مقدمة وفيها أسباب اختيار الموضوع, وأهميته, والتعريف الموجز بالمخطوط, والتعريف الموجز بالمؤلف, وفيها التحقق من نسبة المخطوط للمؤلف, والدراسات السابقة للموضوع.   

     القسم الثاني: قسم التحقيق.
المنهج في التحقيق:

منهجي في التحقيق على النحو الآتي:

أولاً: إخراج نص الكتاب على أقرب صورة وضعها عليه المؤلف ؛ وذلك باتخاذ الخطوات التالية:

1- اختار نسخة تكون أصلاً لما لها من مميزات, وهي نسخة مكتبة الملك عبد العزيز، وذلك لوضوحها وقلة الأخطاء فيها.

2- أعتمد على هذه النسخة ، وأجعلها أصلاً، وأحافظ على نصها ، إلا إذا تبين أن هناك خطأً واضحاً لا يستقيم معه الكلام فأصوبه من النسخة الأخرى ، وأجعله بين قوسين معقوفين هكذا [
   ] وأشير إلى ذلك في الهامش ، وأثبت عبارة الأصل في الهامش أيضاً ، فإن لم يكن في النسخ الأخرى ما يصوب العبارة فأجتهد في تصويبها وأشير إلى ذلك في الهامش ، وأثبت ما ورد في النسخ في الهامش أيضاً .
3- أثبت ما قد يسقط من الحروف أو الكلمات من الأصل، في الصلب بين قوسين معقوفين هكذا [   ] وأوجه ذلك في الهامش ، وأشير إلى ما يعزز ذلك من المصادر والمراجع.
4- أرسم الكتاب بالرسم الحديث ، بدون إشارة إلى ذلك في الهامش.
5- أعجم ما أهمله المؤلف من الكلمات ، مع عدم الإشارة إلى ذلك في الهامش ، إلا إذا اختلف المعنى بذلك الإعجام.
6- أضبط ما يحتاج إلى ضبط من ألفاظ المؤلف.
ثانياً :  أربط الكتاب بمصادره التي أفاد منها إفادة مباشرة.

ثالثاً :  أوثق وأحرر الأراء التي ذكرها المؤلف ؛ وذلك بإرجاعها إلى
مصادرها الأصلية.

رابعاً:  أعزو الروايات التي ينقلها المؤلف عن إمامه من مصادرها المعتبرة.

خامساً: أبين موضع الآيات من السور، وأشير إلى تفسير الآية إن اقتضاه المقام.

سادساً: أشرح المفردات اللغوية الغريبة.

سابعاً: أشرح المفردات الفقهية والأصولية والحديثية الغريبة.

ثامناً: أعرف بالأعلام ؛ وذلك بإيراد ترجمة قصيرة تتضمن اسم العلم،وولادته، ومذهبه، وبعض كتبه ووفاته.

تاسعاً: أنبه على الأخطاء اللغوية والنحوية ـ إن وجدت ـ.

عاشراً: أربط موضوعات الكتاب بعضها ببعض.

حادي عشر: أضع الفهارس العامة وأهمها:

1- فهرس الآيات القرآنية.

2-  فهرس الأحاديث النبوية.
3-  فهرس الأعلام.
4- فهرس المراجع والمصادر.
5- فهرس الموضوعات.
     ومما ينبغي التنبيه عليه أن الوني كما ذكرت في سيرته أنه شافعي المذهب, مع أن هذا الكتاب في المذهب الحنبلي كما ذكر ذلك في الصفحة الأولى من نسخة جامعة الإمام وكتب عليها "باب أصول المواريث على مذهب ابن حنبل".
     وختاماً لا يسعني إلا أن أشكر المولى ـ عز وجل ـ على ما من به علي من سلوك طريق العلم, وتيسير تحقيق هذا المخطوط, واسأل الله سبحانه أن ينفع به، والشكر موصول لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ذلك الصرح الشامخ ، والمنبع العذب ، التي عم نفعها جميع بقاع الأرض ، فأسأل الله أن يبارك فيها ، ويسدد القائمين عليها,  وأخص بالشكر القائمين على هذا المعهد, سائلا المولى أن يبارك في جهودهم, ثم الشكر موصول لهذا القسم المبارك وهو قسم الفقه المقارن, ولرئيسه وأعضاء التدريس فيه, وأخص منهم من نهلنا من معينه, واستفدنا منه, ثم الشكر موصول لشيخي المفضال الدكتور: عبدالله بن ناصر السلمي, الذي لم يدخر وسعا في توجيهي ونصحي، مع كثرة أعماله ومشاغله, فاسأل الله أن يجزيه عني خير الجزاء, واسأل الله تعالى أن يعنني ويسددني، وأن يوفقني لكل خير, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
باب الرد
باب الرد(
)
     كان أبو عبدالله(
)ـ ~ ـ يجعل سهم العصبات(
) إذا لم يكونوا ردًا على ذوي الفـروض(
) 
بقدر(
)فروضهم إلا على الزوج, والزوجة(
), وهو قول علي(
)_ عليه السلام _ 

وهو يروى عن  عمر(
), وابن عباس(
) ـ { ـ وهو قول أبي عبيد(
), وأهل العراق(
), وحساب ذلك إلى فـروض مـــن معـــــه في المسألـة 
فتأخذها(
) من ستة؛ لأن فروض الذين يرد(
) عليهم 
لا يكون(
) إلا من ستة(
), فاعرف مبلغ سهامهم, فاجعله أصلا لفريضتهم, واقسم المال بينهم على ذلك, فما أصاب كل واحد فهو له بالفرض والرد, فإذا كان كذلك فلهم أربع فرائض:
     أحدها: أن يكون في المسألة سدس وسدس, فيكون من اثنين(
).
     والثانية: أن يكون فيها سدس وثلث, فيكون(
) من ثلاثة(
).
     والثالثة: أن يكون فيها نصف وسدس, فيكون من أربعة(
).
     والرابعة: أن يكون فيها نصف وثلث, أو سدس وثلثان, أو نصف وسدسان, فيكون أصلها من خمسة(
), فهذه أصول مسائلهم إذا لم يكن معهن زوج ولا زوجة, فإذا عرفت أصل مسألتهم, فاجعل لكل فريق منهم سهامه منها, واعمل في التصحيح(
) على ما تقدم في بابه.
     مسائل منه :
     جدة, وأخ من أم, أصلها من اثنين, للجدة سهم بالفرض والرد, وللأخ من الأم سهم, ولا يرد على ذكر غيره.

     جدتان, وأخت من أم, أصلها من اثنين, للجدتين سهم لا يصح عليهما, وتصح من أربعة, للجدتين سهمان, وللأخت من الأم سهمان.
     ثلاث جدات, وأخ من أم, أصلها من اثنين, وتصح من ستة.
     أم, وأخ لأم, أصلها من ثلاثة, للأم سهمان بالفرض والرد, وللأخ سهم, فإن أردت أن تعلم كيف صار أصلها من ثلاثة, فقد علمت أن مخرج الثلث والسدس من ستة, فثلثها سهمان, وسدسها سهم, فذلك ثلاثة أسهم, فجعلناها سهام المسألة, وطرحنا ما بقي منها؛ لأن ذلك أخصر.
     واعلم أن الرد نقيض العول(
)؛ لأن العول هو زيادة في سهام الفريضة؛ لقصورها عن مبلغ الفروض, والرد نقصان في سهام الفريضة؛ لقصور الفروض عنها فكان الفرائض(
) ثلاثة: فريضة عادلة(
), وفريضة عائلة (
), وفريضة ناقصة(
), 
فافهم هذا فإنه حسن جدا(
).
     أم, وأخوان لأم, للأم سهم من ثلاثة, وللأخوين سهمان.
     ثلاث جدات, وأخوين لأم, أصلها من ثلاثة للجدات سهمان, لا يصح عليهن, فاضرب عددهن في أصل المسألة, تكن تسعة ومنها تصح(
), للجدات ثلاث أسهم, لكل واحدة سهم, وللأخوين ستة أسهم, لكل أخ ثلاثة أسهم.
     أم, وخمسة أخوة لأم, أصلها من ثلاثة, وتصح من خمسة عشر, للأم خمسة أسهم, ولكل أخ سهمان.

    جدتان, وثلاثة أخوة لأم, أصلها من ثلاثة, للجدتين سهم لا يصح عليهما, وللإخوة سهمان لا يصح عليهم, فاضرب الاثنين في ثلاثة تكن ستة [ثم](
) في أصل المسألة تكن ثمانية عشر, ومنها تصح.
     ثلاث جدات، وعشرة إخوة لأم، للجدات سهم، لا يصح عليهن، وللإخوة سهمان يوافقان(
) بالأنصاف فيرجع عددهن(
) إلى خمسة، فاضربها في عدد الجدات, تكن خمسة عشر, في أصل المسألة وهو ثلاثة, تكن خمسة وأربعين ومنها تصح.

     بنت, وبنت ابن, أصلها من أربعة, للبنت ثلاثة, ولبنت الابن سهم.
     بنت, وخمس بنات ابن, أصلها من أربعة، وتصح من عشرين.
     أم, وأخت لأبوين, أصلها من خمسة, للأم سهمان, وللأخت ثلاثة أسهم.
     جدة, وأختان لأب, هي أيضا من خمسة للجدة سهم, وللأختين [أربعة](
) أسهم، لكل أخت سهمان.

     ثلاث أخوات متفرقات, أصلها من خمسة, للأخت من الأم سهم, وللأخت من الأبوين ثلاثة أسهم, وللأخت من الأب سهم.
     جدتان, وبنت, وأربع بنات ابن ابن, أصلها من خمسة, للجدتين سهم لا يصح عليهما, ولبنات الابن سهم لا يصح عليهن, والاثنان داخلان في الأربع, فاضرب أربعة في أصل المسألة تكن عشرين، ومنها تصح, ولو كانت بنات الابن ستا, دخل عدد الجدات في عددهن أيضا؛ لأنهما ثلثها وتضرب ستة في خمسة تكن ثلاثين ومنها تصح.
     ثلاث جدات, و[بنت](
), وسبع بنات ابن, أصلها من خمسة, وتصح من مائة وخمسة للجدات أحد وعشرون(
) سهما لكل واحدة سبعة أسهم, ولبنات الابن أحد وعشرون سهما لكل واحدة ثلاثة أسهم, وللبنت ثلاثة وستون سهما.
فهذه جملة أصولهم، إذا انفردوا عن الزوج والزوجة, فإن(
) كان معهم أحد الزوجين, فلمسائلهم أصول أخر, نذكرها عقيب هذا الباب إن شاء الله تعالى.

باب 
دخول الزوجين في مسائل الرد

باب دخول الزوجين في مسائل الرد(
)
     اعلم أن الزوج إذا ورث النصف(
)لم يكن معه رد إلا في فريضة واحدة؛ وهي أن يكون سدسا وسدسا، فيكون الباقي بعد فرض الزوج مقسوما على [اثنين](
), فيكون أصل الفريضة حينئذ من أربعة؛ لأنه أقل مال له نصف [ولما يبقي نصف](
), وإذا ورث الربع كان الباقي بعد الفريضة(
) مقسوما على أربعة, وكان أصل الفريضة من ستة عشر؛ لأنه أقل عدد له ربع, ولما بقي ربع, فهذه(
) جميع ما يكون فيه الزوج من مسائل الرد(
).
     فأما الزوجة، إذا ورثت الربع كان الباقي بعد فرضها مقسوما على ثلاثة, وكان(
) أصل الفريضة من أربعة, ويكون ما بعد فرضها مقسوما على اثنين, فتكون صحيحة من ثمانية  وقد يكون مقسوما على أربعة, فتكون صحيحة من ستة عشر, وإذا ورثت الثمن كان الباقي بعد فرضها مقسوما على أربعة, وكانت(
) صحيحة من اثنين وثلاثين, ويكون مقسوما على خمسة, فتكون صحيحة من أربعين(
), فجميع مسائلهم مع الزوجين خمس مسائل: أربعة, وثمانية, وستة عشر, واثنان وثلاثون, وأربعون, وفي حساب مسائلهم إذا كان معهم زوج أو زوجة طريقة أخرى, نذكرها في شرح المسائل إن شاء الله.

     مسائل منه:

     زوج, وجدة, وأخ لأم, أصلها من أربعة للزوج سهمان, وللجدة سهم, وللأخ سهم(
).

     زوج, وجدتان, وأخت لأم(
) أصلها من أربعة, للزوج سهمان, وللجدتين سهم(
)لا يصح عليهما, فاضرب اثنين في أربعة تكن ثمانية, ومنها تصح.

     وعلى الطريقة الأخرى: نقول لو لم يكن الزوج, لكان المال بين الجدتين, والأخت من الأم, نصفان بالفرض والرد, أصلها من اثنين, وتصح من أربعة, ثم تعود فتعطي الزوج النصف سهم من اثنين , ويبقى سهم بين الجدتين, والأخت من الأم, على ما صحت فريضتهم منه, وهو أربعة لا تصح فاضرب أربعة في اثنين، تكن ثمانية ومنها تصح.

     امرأتان, وثلاث جدات, وخمس إخوة لأم, أصلها من أربعة, للمرأتين سهم, وللجدات سهم, وللإخوة سهمان(
), وسهام الجميع لا تصح عليهم, وأعدادهم متباينة, فاضرب اثنين في ثلاثة تكن ستة, ثم في خمسة تكن ثلاثين, ثم في أصل المسألة تكن مائة وعشرين, ومنها تصح.

     امرأة, وجدة(
)، وأخت لأم, أصلها من أربعة, وتصح من ثمانية, للمرأة سهمان, وللجدة, ثلاثة أسهم, وللأخت من الأم ثلاثة أسهم.
     زوج, وبنت, وبنت ابن, تصح من ستة عشر, للزوج أربعة, وللبنت تسعة, ولبنت الابن ثلاثة, ولو كن بنات الابن خمسا, ضربت عددهن في أصل الفريضة, فكان ذلك ثمانين, ومنها تصح.

     ثلاث نسوة, وأخت لأبوين, وخمس أخوات لأب, أصلها من ستة عشر, للنسوة أربعة أسهم لا تصح عليهن, وللأخت من الأبوين تسعة أسهم صحيحة عليها, وللأخوات من الأب ثلاثة أسهم لا توافقهن(
), فاضرب ثلاثة في خمسة تكن خمسة عشر, ثم في أصل الفريضة تكن مائتين وأربعين, ومنها تصح.
     امرأة, وأم وبنت, أصلها من اثنين وثلاثين, للمرأة الثمن أربعة أسهم, وللأم ربع الباقي سبعة, وللبنت أحد وعشرون.

     ثلاث نسوة, وجدتان, وبنت ابن, أصلها من اثنين وثلاثين, للنسوة أربعة أسهم لا يصح(
) عليهن, وللجدتين سبعة أسهم لا تصح عليهما(
), فاضرب اثنين في ثلاثة تكن ستة, ثم في أصل المسألة تكن مائة واثنين وتسعين, ومنها تصح.

     امرأة, وأم, وابنتان, أصلها من أربعين, للمرأة خمسة أسهم, وللأم سبعة أسهم, وللبنتين ثمانية وعشرون سهما.

     امرأتان, وأم, وخمس بنات ابن, أصلها من أربعين [للمرأتين](
) الثمن، خمسة أسهم لا تصح عليهما، وللأم خمس الباقي، صحيح عليها, ولبنات الابن ثمانية وعشرون(
), سهما لا تصح عليهن ولا توافق, فاضرب [اثنين](
) في خمسة تكن عشرة, ثم في أصل المسألة وهو أربعون, تكن أربعمائة, ومنها تصح.

     وعلى الطريقة الأخرى تقول: لو لم يكن امرأتان, كان المال بين الأم, وبنات الابن, على خمسة أسهم, الأم سهم, ولهن أربعة أسهم, لا تصح, ولا توافق, فاضرب خمسة في خمسة تكن خمسة وعشرين, ومنها تصح فريضة أهل الرد, ثم [تعود](
) فتعطي المرأتين الثمن, سهما من ثمانية, ولا تصح عليهما ويبقى سبعة أسهم بين الأم, وبنات الابن, على ما صحت فريضتهن, وذلك خمسة وعشرون سهما, فلا تصح, ولا توافق, فاضرب اثنين في خمسة وعشرين تكن خمسين, ثم اضربها في أصل المسألة, وهو ثمانية تكن أربع مائة, ومنها تصح, وهذه الطريقة الثانية تستمر في جميع المسائل, وإنما تركناها اختصارا, وذكرناها في بعض(
) المسائل لتقيس عليها غيرها.

     أربع نسوة, وثلاث جدات, وبنت, وخمس بنات ابن, أصلها من أربعين, للنسوة خمسة أسهم لا تصح عليهن ولا توافق(
), وللجدات سبعة أسهم لا تصح عليهن ولا توافقهن(
), وللبنت إحدى وعشرون سهما صحيح عليها, ولبنات الابن سبعة أسهم لا تصح عليهن ولا توافق, فاضرب أربعة في ثلاثة, تكن اثني عشر, ثم في خمسة, تكن ستين, ثم في أصل المسألة, تكن ألفين وأربعمائة, ومنها تصح, للنسوة خمسة أسهم في ستين, تكن ثلاثمائة, لكل واحدة خمسة وسبعون سهما, وللجدات سبعة أسهم, في ستين, تكن أربعمائة وعشرين, لكل واحدة مائة وأربعون سهما(
), وللبنت إحدى وعشرون سهما, في ستين تكن ألفا ومائتين وستين.
     فجميع مسائل الرد, إذا كان فيها الزوجان, أولم يكونا, ثمانية أصول(
), اثنان, وثلاثة, وأربعة, وخمسة, وثمانية, وستة عشر, واثنان وثلاثون, وأربعون, ولا يقع الكسر(
) في باب الرد على أكثر من ثلاثة أجناس(
), وإنما استقصينا القول في هذا الباب, وأكثرنا من فروعه؛ لأنه أصل لباب ذوي الأرحام, وقد جعلناه عقيب هذا الباب؛ ليكون أنساً به, فيخف عليك حسابه, وبالله التوفيق.

باب
 توريث 
ذوي الأرحام

باب توريث ذوي الأرحام(
)
     كان أبو عبدالله ـ ~  ـ يورث ذوي الأرحام, الذين ليسوا بذي سهم ولا عصبة, بالتنزيل, كما روي عن عمر(
), وعلي(
)(
), وابن مسعود(
)         _ رضوان الله عليهم _ وهو قول أكثر من ورثهم(
).

     ومعنى التنزيل: أن تجعل كل شخص بمنزلة الوارث, الذي يمت به, ثم تجعل له نصيب ذلك الوارث(
), فإن أدلى جماعة بوارث واحد, واستوت(
) منازلهم, كان نصيبه منهم كما لو كان هو الميت(
), وسنوضح ذلك في المسائل, ونفرد له بابا ـ إن شاء الله ـ.
     وإن أدلى جماعة بجماعة من(
) الورثة, جعلت كل فريق وإن كثروا بمنزلة من يدلون به, وقسمت المال بين المدلى به, على ما توجبه الفريضة, فما صار لكل واحد جعل لمن أدلي به, أما قولنا أن تجعل كل شخص بمنزلة الوارث الذي يمت به, ثم تجعل له نصيب ذلك الوارث, وهو أن تجعل ولد البنات والأخوات بمنزلة أمهاتهم, وولد الإخوة والأعمام بمنزلة آبائهم, والأخوال والخالات وأبو الأم بمنزلة الأم ونحو ذلك.
     وكان لا يفضل(
) ذكر منهم على أنثى(
), إلا ما حكى الخرقي(
) عنه في الخال والخالة, أنه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين(
), وتابعه على التسوية بين الذكــر والأنـثى في ذوي الأرحـام [ أبو عبيد القـاسم بـن سلام](
) ,
وإسحاق بن راهويه(
), ونعيم بن حماد(
)(
).

    مسائل منه :

     بنت بنت, المال لها؛ لأنها بمنزلة البنت, وإذا انفردت البنت, أخذت المال بالفرض والرد, فإن(
) كان معها ولد بنت أخرى(
), المال بينهما نصفان, سواء كان من أمها أومن خالتها؛ لأنه إذا كان من أمها حصلا ولدي بنت, وإن كان من خالتها حصلا ولدي ابنتين.

     ابنة بنت, وبنتا بنت أخرى, فلبنت البنت النصف, بمنزلة البنت, وبنتا بنت أخرى بمنزلة بنت أخرى, فكأنه خلف بنتين, فالمال بينهما نصفان, ثم تجعل نصيب [إحداهما](
) لبنتها, ونصيب الأخرى لبنتيها , وسهم على اثنين(
) لايصح, فتضرب اثنين, في اثنين, تكن أربعة, لبنت البنت سهمان, ولبنتي البنت الأخرى سهمان.

     ابن, [وبنت](
) بنت, وثلاث بنات بنت أخرى, المال بينهن نصفان, بمنزلة بنتين, ثم تقول سهم أحد البنتين على ولديها لا يصح, وسهم الأخرى على ثلاثة أولادها لا يصح, فتجعل الكسر على جنسين متباينين, فتضرب ثلاثة, في اثنين, تكن ستة, ثم [ستة](
) في أصل المسألة وهو سهمان, تكن اثني عشر, ومنها تصح, ثم من كان له شيء من أصل المسألة مضروب في ستة, فلولدي البنت سهم في ستة تكن ستة, بينهما نصفاً, ولأولاد البنت الأخرى سهم في ستة تكن ستة, بينهما بالسوية فيجعل(
) لكل واحد سهمان.
     ست بنات بنت, وتسع بنات بنت أخرى, وخمس عشرة بنت بنت أخرى, هن بمنزلة ثلاث بنات, المال بينهن أثلاثا, ثم تجعل نصيب كل واحدة لولدها, فإذا أردت التصحيح, فتقف أحد الأعداد؛ لأنها مشتركة, فإن وقفت الستة وافقتها التسعة بالأثلاث, فرجعت إلى ثلاثة, ووافقتها الخمسة عشر بالأثلاث أيضا, فرجعت إلى خمسة, فتجعل الأعداد خمسة, وثلاثة, وستة, فاضرب خمسة, في ثلاثة, تكن خمسة عشر, ثم خمسة عشر(
) في ستة, تكن تسعين, ثم في أصل المسألة, وهو ثلاثة تكن مائتين وسبعين, ومنها تصح, ثم كل من له شيء من أصل المسألة مضروب في الذي ضربته في المسألة, وهو تسعون, فللبنت التي لها ستة أولاد, لهم سهم(
) في تسعين, 
نصيب كل [واحد](
) خمسة عشر سهما, وللبنت التي لها تسع بنات لهن(
) سهم, في تسعين, نصيب كل واحدة عشرة أسهم, و[للبنت](
)التي لها خمسة عشر كذلك نصيب كل واحدة ستة أسهم.

     واعلم أنه لا يتهيأ في التصحيح في باب الموقوفات على مذهب أبي عبدالله أكثر من ثلاثة أعداد مشتركة؛ وعلة ذلك أن الكسر على أربعة أجناس, لابد أن يكون جنسان منها, نسوة, وجدات, وهو لا يرى توريث أكثر من ثلاث جدات(
), وأما في هذا الباب, فإنه يتهيأ أن يكون في المسألة أربعة أعداد مشتركة, وخمسة أعداد وأكثر من ذلك.

فصل منه آخر

     بنت بنت, وبنت بنت ابن, المال بينهما على أربعة, لبنت البنت ثلاثة أسهم؛ لأنها بمنزلة البنت, ولبنت بنت الابن سهم؛ لأنه بمنزلة بنت ابن, وإن كان مع ابنة بنت الابن أخوها, فالحكم كذلك, وأنها من أربعة؛ لما بينا إلا أن سهما عليها وعلى أخيها لا يصح, فاضرب اثنين, وهو عدد رؤوسهم في أربعة تكن ثمانية, ومنها تصح, فلبنت البنت ثلاثة في اثنين, تكن ستة, ولولدي بنت الابن سهم في اثنين, تكن اثنين, وتصح عليهما.
     بنت بنت, وبنت بنت ابن, وبنتا بنت ابن أخرى, إذا جعلناهم بمنزلة من يدلون به, صار كأنه ترك بنتا, وبنتي ابن, المال(
) بينهم على أربعة, ثلاثة للبنت(
), وسهم لبنتي ابن الابن, وسهم على اثنين لا يصح, فاضرب اثنين في أربعة, تكن ثمانية, ومنها تصح فريضة الأمهات, ثم [كل](
) من كان له شيء من أصل المسألة, مضروب في اثنين, فلبنت البنت ثلاثة في اثنين, تكن ستة, ولبنتي الابن سهم في اثنين, تكن اثنين, تصح عليهما, إلا أن أحدهما لها بنت واحدة, فتصح عليها, والأخرى لها  ثنتان(
), فلا يصح سهمها(
) عليهما, فتضرب اثنين في ثمانية, تكن ستة عشر, ومنها تصح مسألة الأولاد, وتعمل في القسمة كما عملت في مسألة الأمهات سواء, فتقول لبنت البنت من الثمانية ستة, مضروبة في اثنين, تكن اثني عشر, ولبنت بنت [البنت](
) سهم في اثنين, ولبنتي بنت الابن سهم في اثنين, فيصير الجميع ستة عشر.
     ابن, وبنت بنت(
), وثلاث بنات بنت(
) أخرى, وبنت بنت ابن, إذا جعلناهم بمنزلة من يدلون به, صار كأنه ترك بنتين, وبنت ابن, والبنات(
) يسقطان بنت الابن, فتكون المسألة من اثنين, لولدي إحدى البنتين سهم لا يصح عليهما, ولبنات [البنت](
)[الأخرى](
) سهم لا يصح عليهن, فاضرب اثنين في ثلاثة, تكن ستة, ثم في أصل المسألة, تكن اثني عشر, ومنها تصح, فكل من له شيء من أصل المسألة مضروب فيما ضربته في المسألة, فلولدي بنت الابنة سهم في ستة تكن ستة, صحيح عليهما, ولأولاد البنت الأخرى سهم في ستة تكن ستة, نصيب كل واحد سهمان.
     [بنت](
)بنت, وبنت بنت ابن ابن, المال بينهما على أربعة؛ [لأنهما](
) بمنزلة بنت وبنت ابن.
فصل آخر
     ابن أخت لأبوين, وابن أخت لأب, المال بينهما على أربعة؛ لأنهما بمنزلة أخت لأبوين, وأخت لأب, فلابن الأخت من الأبوين ثلاثة أسهم, ولابن الأخت من الأب سهم.

     ست بني ثلاث أخوات [مفترقات](
), المال بينهن على خمسة, لابنتي الأخت من الأبوين ثلاثة أسهم, ولابنتي الأخت من الأب سهم, ولابنتي الأخت من الأم سهم, فهذا كسر على ثلاثة أجناس, إلا أن أحد الأعداد تجزي عن الآخرين, فاضرب اثنين في أصل المسألة, وهو خمسة, تكن عشرة, ومنها تصح, ثم كل من له شيء من خمسة مضروب في اثنين, فلولدي الأخت من الأبوين ثلاثة في اثنين, تكن ستة صحيح عليهما, ولولدي الأخت من الأب سهم في اثنين فتصح عليهما, وكذلك [لولدي](
) الأخت من الأم.
     ست بني [ست](
) أخوات متفرقات, لابني الأختين من الأم الثلث, ولبني الأختين من الأبوين الثلثان, ولا شيء لابني الأختين من الأب؛ لأنهم بمنزلة أمهاتهم, ولو اجتمع ست أخوات متفرقات, سقط الأختان من الأب, كذلك من يدلون بهم, والمسألة من(
) ثلاثة, لولدي الأختين من الأبوين سهمان صحيح عليهما, ولولدي الأختين من الأم سهم لا يصح(
) عليهما, فاضرب اثنين في ثلاثة وهو أصل المسألة تكن ستة, ومنها تصح, ومن له شيء من ثلاثة مضروب في اثنين.
     ابن, وابنة أخت لأبوين, وابنين وابنتا أخت أخرى من الأبوين, وثلاث بنات أخت لأب, فهؤلاء بمنزلة أمهاتهم, فكأنه خلف أختين لأبوين, وأختا لأب, والأختان من الأبوين يسقطان الأخت من الأب, فيكون المال بين الأختين من الأبوين نصفان, وأصلها من اثنين, وسهم على ولد إحدى الأختين لا يصح عليهم, والسهم الآخر على أولاد الأخت الأخرى لا يصح؛ لأنهم أربعة والكسر على جنسين اثنين وأربعة, وإحداهما يدخل في الآخر, فتضرب إحداهما في [الآخر](
) تكن ثمانية, ومنها تصح, لولدي إحدى الأختين أربعة, والأربعة الأخرى لأولاد الأخت الأخرى.
     ابن أخت لأبوين, وابنا أخت لأم, وثلاث(
) بني أخت أخرى لأم, فهم بمنزلة أمهاتهم, فكأنه اجتمع أختان من أم, وأخت من أبوين, المال بينهم على خمسة, ثم يجعل مالهم لأولادهم, فللأخت من الأبوين ثلاثة أسهم صحيحة على ولدها, ولكل واحدة من الأختين من الأم سهم لا يصح على أولادهم, وقد حصل الكسر على الجنسين, إحداهما ثلاثة, والآخر اثنين, فاضرب إحداهما في الآخر تكن ستة, ثم في أصل المسألة وهو خمسة, تكن ثلاثين, ومنها تصح ثم من له شيء من خمسة مضروب فيما ضربته في المسألة, وهو ستة, ولو كانت بحالها, ومعهم خمس بني أخت لأب, كانت من ستة, فأولاد هذه الأخت خمسة, وسهم على خمسة لا يصح فقد حصل الكسر هاهنا على ثلاثة أجناس, فتضرب ثلاثة في اثنين ثم في خمسة تكن ثلاثين, ثم ثلاثين في ستة, تكن مائة وثمانين, ومنها تصح وكل من له شيء من ستة مضروب في ثلاثين.
فصل آخر 
     بنت أخ لأبوين, وبنت أخ لأب, المال لبنت الأخ من الأبوين؛ بمثابة من يدلون به.
     ثلاث بنات إخوة مفترقين, لابنة الأخ من الأم السدس, والباقي لبنت الأخ من الأبوين, وسقطت بنت الأخ من الأب؛ بمثابة من يدلون به.
     ابن, وابنة أخ لأم, وثلاث بنات أخ لأب, لولدي الأخ من الأم السدس؛ بمثابة أبيهم, ولبنات الأخ من الأب الباقي, وذلك لا يصح عليهم فحصل معك الكسر على جنسين اثنين وثلاثة, فاضرب اثنين في ثلاثة تكن ستة, ثم في أصل المسألة وهو ستة تكن ستة وثلاثين ومنها تصح.
     [بنتا](
) أخ لأم(
), وبنتا أخ لأب, وثلاث بنات أخ آخر لأب, أصلها من ستة؛ لأنهن بمنزلة أخ لأم, وأخوين لأب, فيكون للأخ من الأم السدس, والباقي للأخوين من الأب, وخمسة على اثنين لا يصح(
), فاضرب اثنين في ستة تكن اثني عشر, ومنها تصح مسألة الآباء, للأخ من الأم سهمان, وللأخوين من الأب عشرة لكل واحد خمسة أسهم, ثم نجعل(
) نصيب الأخ من الأم وهو سهمان لبنتيه صحيح عليهما, ونصيب الأخ من الأب وهو خمسة أسهم على ابنتيه لا يصح(
) عليهما, ونصيب الآخر لبناته لا يصح عليهن, فاضرب اثنين في ثلاثة تكن ستة, ثم في فريضة الآباء وهو اثنا عشر(
) تكن اثنين وسبعين, ومنها تصح ثم كل من له شيء من اثني عشر مضروب في ستة.

فصل آخر
     ابن أخت لأبوين, وبنت أخ لأب, لابن الأخت من الأبوين النصف, والباقي لبنت الأخ من الأب؛ بمثابة أخ لأب, وأخت لأبوين, ولو كان معهما ابن أخت لأب صحت من ستة أسهم؛ بمثابة أخت لأبوين, وأخت وأخ لأب.
     ابنا أخ لأم, وبنت أخ آخر لأم, وبنت أخ لأب, وابن أخت لأب, أصلها من ثلاثة؛ لأنهم بعد التنزيل أخوان لأم, وأخ وأخت لأب, فللأخوين من الأم سهم, والباقي بين الأخ والأخت من الأب على ثلاثة, وذلك لا يصح, فاضرب اثنين في ثلاثة تكن ستة ثم في أصل المسألة تكن ثمانية عشر, ومنها تصح مسألة الآباء, ثم كل من له شيء من ثلاثة مضروب في ستة فللأخوين من الأم سهم في ستة لكل واحد ثلاثة, ولولد الأخت من الأب أربعة, ولبنت(
) الأخ من الأب ثمانية, وهو صحيح عليهم إلا أن الأخ من الأم له ثلاثة على ابنيه لا يصح, فاضرب(
) اثنين في ثمانية عشر تكن ستة وثلاثين, ومنها تصح مسألة الأولاد, ثم كل من له شيء من ثمانية عشر مضروب في اثنين, ولو كانت بحالها ومعهم خمسة بني أخت لأم, كان الثلث بين الأخوين, والأخت من الأم على ثلاثة, والباقي بين الأخ والأخت من الأب على ثلاثة, وأحدها(
) يجزئ عن الآخر(
) فاضرب ثلاثة في ثلاثة تكن تسعة, ومنها تصح مسألة الآباء, إلا أن واحدًا من الأخوين 
من الأم له سهم على ولديه لا يصح(
), وللأخت من الأم [أيضًا](
) لها سهم على خمسة أولادها لا تصح, فالكسر على جنسين فاضرب أحداهما في الآخر تكن عشرة, ثم في مسألة الآباء, تكن تسعين, ومنها تصح ثم كل من له شيء من تسعة مضروب في عشرة.
     ابن أخت لأبوين, وابنا أخت أخرى لأبوين, وثلاث بنات أخ لأب, وابنا أخت لأب, أصلها من ثلاثة؛ لأنهم بمنزلة(
) أختين لأب وأم, وأخ وأخت لأب, فللأختين من الأبوين الثلثان, وهما سهمان, وللأخ والأخت سهم, وهو لا يصح على ثلاثة, فاضرب ثلاثة في ثلاثة تكن تسعة, ومنها تصح مسالة الآباء, للأختين من الأبوين ستة, وللأخ من الأب سهمان, وللأخت من الأب سهم, إلا إن [إحدى](
) الأختين من الأبوين تصح سهامهما على ولدها, والباقون ينكسر عليهم, وأحد الأعداد يجزئ عن الآخر, فاضرب ثلاثة في اثنين تكن ستة ثم في تسعة, وهو مسألة الآباء تكن أربعة وخمسين, ومنها تصح, ثم كل من له شيء من تسعة مضروب في ستة, فلابن الأخت من الأبوين ثمانية عشر سهما, و[لابني](
) الأخت الأخرى ثمانية عشر سهما, لكل واحد تسعة, ولبنات الأخ من الأب اثني عشر سهما لكل واحدة أربعة, و[لابني](
) الأخت من الأب ستة أسهم كل واحدة ثلاثة.
فصل آخر

وهو إذا أدلى جماعة بوارث واحد

فصل آخر

وهو إذا أدلى جماعة بوارث واحد

     خال لأبوين, وخال لأب, المال للخال من الأبوين؛ لأنهما بمثابة أخوين, [أحدهما](
) لأبوين, والآخر لأب.
     ثلاث(
) أخوال متفرقين, للخال من الأم السدس, وللخال من الأبوين ما بقي, وسقط الخال من الأب؛ بمثابة ثلاثة إخوة متفرقين.
     خالة لأبوين, وخالة لأب, المال بينهما على أربعة؛ بمثابة أخت لأبوين, وأخت لأب.
     ثلاث خالات متفرقات(
), [المال](
) [بينهن](
) على خمسة, للخالة من الأبوين ثلاثة أسهم, ولكل خالة سهم؛ بمثابة ثلاث أخوات متفرقات(
).
     خالتان لأبوين, وخالتان لأب, المال للخالتين من الأبوين, وسقط الخالتان من الأب؛ بمثابة أختين لأبوين, وأختين لأب.
     ست خالات متفرقات(
), للخالتين من الأب والأم الثلثان, وللخالتين من الأم الثلث, وسقط الخالتان من الأب؛ بمثابة ست أخوات متفرقات.
     خالة لأم, وخالتان لأب, المال بينهن(
) على خمسة, للخالة من الأم سهم, وللخالتين من الأب أربعة؛ بمثابة أختين لأب.
     خالة لأب, وخال وخالة لأم, المال بينهم على خمسة, للخالة من الأب ثلاثة أسهم, وللخالة والخال من الأم سهمان, لكل واحد سهم؛ بمثابة أخ وأخت لأم.
     خال وخالة لأبوين, وخال وخالة لأب, المال للخال والخالة من الأبوين, وسقط الخال والخالة من الأب؛ بمثابة أخ وأخت لأبوين, وأخ وأخت لأب, وهل يكون بينهما بالسوية, أو التفضيل على روايتين, الصحيح: أنه بينهما بالسوية(
), وذكر الخرقي(
): أنه على التفضيل للذكر مثل حظ الأنثيين(
).
     ثلاثة أخوال متفرقين(
),وثلاث خالات متفرقات(
), للخال والخالة من الأم الثلث, بالسوية رواية واحدة(
)؛ لأنهما بمنزلة ولدي الأم, وأولاد الأم لا تفضيل ذكرهم على أنثاهم, والثلثان للخال والخالة من الأبوين, إذا(
) ثبت هذا فمن كم تصح المسألة تبنى على الروايتين: إن قلنا لا يفضل الذكر على الأنثى وهي الصحيحة فمن ستة؛ لأن أصل المسألة من ثلاثة أسهم, سهم للخال والخالة من قبل الأم, وهو لا يصح, وسهمان للخال والخالة من قبل الأبوين, وهو صحيح عليهما, فتضرب اثنين في ثلاثة تكن ستة, وإن قلنا بالرواية الأخرى: وأنه بالتفضيل, والسهمان لا تنقسم(
) على ثلاثة, والسهم على اثنين لا يصح, فيحصل الكسر على جنسين فتضرب الثلاثة في الاثنين تكن ستة, ثم في أصل المسألة وهو ثلاثة تكن ثمانية عشر, ومنها تصح, وكل من له شيء مضروب في ستة فيحصل [لمستحق](
) الثلثين اثني عشر ولأصحاب الثلث(
) ستة.
     خالتان لأبوين, وخال وخالة لأب, للخالتين من الأبوين الثلثان, والباقي للخال والخالة من الأب, على ما ذكرنا من الخلاف في التفضيل؛ بمثابة أختين من أبوين, وأخ وأخت من أب.
     بنت عم لأب وأم, وبنت عم لأب, المال لبنت العم لأبوين؛ بمثابة العم من الأبوين, وسقط ما عداها؛ بمثابة ثلاثة أعمام متفرقين.
باب 
الأجداد والجدات في ذوي الأرحام

باب الأجداد والجدات في ذوي الأرحام

     أبو أم, المال له؛ لأنه بمنزلة الأم المفردة.
     أم أبي أم, وأبو أبي أم, لأم أبي [الأم](
) الثلث, ولأبي أبي الأم الثلثان؛ لأن الأم تدلي بالأمومة, والأب يدلي بالأبوة, فيحصل كأن المال انتقل إلى أمه, ثم [إلى](
) أبي أمه ثم ورث أبا أمه أبواه.
     أبو أم أم, وأبو أبي أم, المال كله لأبي أم الأم؛ لأنه بمنزلة الأم, وهي وارثة والآخر بمنزلة أبي الأم, وليس هو بوارث.
     أبو أم أب, وأبو أم أم, المال بينهما نصفان؛ لأنهما بمنزلة الجدتين: أم الأم, وأم الأب.
     أبو أبي أم, وأبو أم أب, المال لأب أم الأب؛ لأنه أسبق إلى الوارث(
), وعندي(
) أنه لا يخرج على أصلنا؛ لأنه إنما يخرج بالسبق إلى الوارث إذا كان من جهة واحدة وهاهنا هما من جهتين بل يكون المال لأبي أبي أم الأم؛ لأنه بمنزلة أم, وأبي أم الأب بمنزلة الجدة, ولا ترث(
) جدة مع أم لذلك قام مقامها(
).
     أبو أم أم, وأبو أبي أم, وأبو أم أب, المال بين أبي أم الأم, وأبي أم الأب, نصفان, وسقط أبو أبي الأم؛ لأنه يدلي بغير وارث.
فصل آخر منه
     أبو أبي أم أم, وأم أم أبي أم, المال بين أبوي أبي أم الأم على ثلاثة, وسقطت أم أم أبي الأم؛ لأنها بعد درجتين بمنزلة أب أم, وليس بوارث والأخريان بعد درجتين بمنزلة أم الأم وهي وارثة.
     أبو أم أم أم, وأبو أبي أم أم, وأبو أم أبي أم, وأبو أبي أبي أم, المال كله لأب أم أم الأم؛ لأنه بمنزلة الوارث في أول درجة والآخرون ليسوا كذلك.
     أبوا(
) أبي أم أم, وأبوا(
) أبي أم أب, نصف المال بين أبوي أبي أم الأم على ثلاثة, والنصف الآخر بين أبوي أب أم الأب كذلك أيضا, وإنما(
) كان كذلك؛ لأن الجميع بعد درجتين بمنزلة الوارث, وإن كانت بحالها ومعهم أبو أم أم أم, فالمال له وسقط الأولون من جهة الأم؛ لأنه أسبق إلى الوارث منهم, فإن كان معهم أبو أم أم أب, فالمال بين أبي أم أم الأم وأبي أم أم الأب نصفان, لما بينا وأنهما مستويان في الإدلاء بالوارث, والأولون لا يدلون بوارث إلا بعد التنزيل بدرجة.
باب العمات

باب العمات

     اختلفت الراوية عن أبي عبدالله في العمات فروي عنه أنه نزلهن بمنزلة الأب, كقول(
) الثوري(
), واللؤلؤي(
), وأكثر المنزلين, وهو يروى(
) عن عمر(
), وابن مسعود(
)(
). 
     وروي عنه أنه نزلهن بمنزلة العم, كما روي عن علي(
). 
وهو قول الشعبي(
), ويحي بن آدم(
), وضرار ابن صرد(
)(
),وإذا نزلهن بمنزلة العم فإنما ينبغي أن ينزلن بمنزلة العم من الأب والأم(
)؛ لأنا لو نزلناهن بمنزلة العم من الأم نزلناهن بمنزلة غير وارث, وكذلك ينبغي أن يكون الخلاف في العم من الأم, ولا فرق أن ينزلن بمنزلة الأب أو العم إذا انفردن, وإنما يتبن الخلاف في مسائل نذكرها في مواضعها(
) إن شاء الله تعالى.

     مسائل منه: 

     عمة(
) لأبوين, وعمة لأب, المال بينهما على أربعة أسهم, للعمة من الأبوين ثلاثة, وللعمة من الأب سهم, كأن من يدلون به وهو الأب مات وترك أختا لأبيه وأختا لأبوين, فإن كان معهما(
) عمة لأم, فالمال بينهن على خمسة أسهم, للعمة من الأبوين ثلاثة,[وللعمة من الأب سهم](
), وللعمة من الأم سهم, كما لوكما لو كانت ثلاث أخوات متفرقات(
), فإن كان معهم عم لأم, فالمال بينهم على ستة أسهم, للعم والعمة من الأم الثلث, وللعمة من الأبوين النصف, وللعمة من الأب السدس, هذا إذا نزلناهن أبا, وإذا(
) نزلناهن بمنزلة العم, حصلوا كأعمام متفرقين, فللذي للأم السدس, والباقي للذي من الأبوين, ويحتمل أن يجعل المال بينهم على خمسة, كما لو نزلناهن بمنزلة الأب؛ لأن من نزلهن عما إنما جعلهن بمنزلة عم لأبوين إلا أنا نقسم المال بينهم على خمسة(
) كأن عم الأب ترك ثلاث أخوات متفرقات(
). 
وقد ذكر ابن اللبان(
) المذهبين جميعا وقال فيها نظر.

فصل منه آخر
     خالة لأب وأم, وعمة لأب, للخالة الثلث, وللعمة الثلثان؛ لأنهما بمثابة من يدليان به فحصل(
) للخالة سهم الأم, وللعمة سهم الأب.
     خالة لأم, وعمة لأب(
), الجواب كذلك؛ لمابينا.

     خالة لأم, وخالتان لأب, وعمة لأم, وعمة لأب, الثلث بين الخالات على خمسة, والثلثان بين العمات على أربعة, وتصح من ثلاثين, للخالة من الأم سهمان, وللخالتين من الأب ثمانية أسهم, وللعمة من الأم خمسة أسهم, وللعمة من الأب خمسة عشر سهما, وإنما(
) كان كذلك؛ لأن من يدلي بقرابة الأم بمنزلة الأم, ومن يدلي بقرابة الأب بمنزلة الأب, فتكون المسألة من ثلاثة, لقرابة الأم الثلث, ولقرابة الأب الثلثان(
), ثم يقسم الثلث الذي لقرابة الأم على من يدلي بها على خمسة, كأنها تركت أختا لأمها وأختيها لأبيها, وسهم على خمسة لا يصح, ثم سهم الأب على قرابته على أربعة, ويتفقان بالأنصاف فيرجع إلى اثنين فيحصل كأن الكسر على جنسين خمسة واثنين فتضرب إحداهما في الآخر يكن عشرة, ثم في أصل المسألة وهو ثلاثة تكن ثلاثين, ثم كل(
) من له شيء من الثلث مأخوذ من ثلث الثلاثين, فللخالة من الأم خمس الثلث سهمان, وللخالتين(
) أربعة أخماس الثلث ثمانية, وللعمة من الأم ربع الثلثين خمسة, وللأخرى ثلاثة أرباعه خمسة عشر سهما.

     ثلاث(
) أخوال متفرقين, وثلاث عمات متفرقات, و(
)تصح من تسعين, للخال من الأم خمسة أسهم, وللخال من الأبوين خمسة وعشرون سهما, ويسقط الخال من الأب, وللعمة من الأم اثني عشر سهما, وللعمة من الأب كذلك, وللعمة من الأبوين ستة وثلاثون سهما, وإنما(
) كان كذلك؛ لأنك تقول كأن الميت خلف أباه وأمه, فالمال بينهما على ثلاثة أسهم, سهم للأم, وسهمان للأب, وسهم الأم لا(
) يصح على من يدلي بها؛ لأنها تركت ثلاثة إخوة متفرقين, وأحدهم يسقط بالذي من قبل الأبوين, فيحصل السهم بين الأخوين على ستة, لأحدهما سهم, وللأخر خمسة, وهو غير منقسم, وأما سهما الأب, فإنها على خمسة كأنه ترك ثلاث أخوات متفرقات, وسهمان على خمسة لا تصح(
), فيحصل كأن الكسر على جنسين, ستة وخمسة, فتضرب أحدهما في الآخر تكن ثلاثين, ثم في أصل المسألة وهو ثلاثة تكن تسعين, ثم تقول كل من له شيء من الثلث مأخوذ من ثلث التسعين, ومن له شيء من الثلثين مأخوذ من ثلثي التسعين, فللخالات الذي من قبل الأم السدس, فله سدس الثلث تكن(
) خمسة, وللخالات الأخر خمسة أسداس الثلث فيكون خمسة وعشرون(
), وللعمة من الأبوين ثلاثة أخماس الثلثين ستة وثلاثون, وللعمة من الأب خمس الثلثين اثني عشر, وللأخرى كذلك.
فصل آخر
     بنت خال لأبوين, وبنت عمة لأب, لبنت الخال الثلث, ولبنت العمة الثلثان, بمنزلة الأب والأم إذا اجتمعا.

     ابن خالة لأم, وابن خالة لأب, وبنت عمة لأم, الثلث على أربعة, لابن الخالة من الأم سهم, وثلاثة لابن الخالة من الأب, ويجعل كأن الأم تركت [أختا](
) من أمها, وأختا من أبيها, فيحصل نصيبها سهما على أربعة, والثلثان(
) لبنت العمة من الأم.
     ابنا خال لأم, وابنة خال لأب, وثلاث بنات [عمات](
) متفرقات, سدس الثلث بين ولدي الخال من الأم نصفان, وباقيه لابنة الخال [من الأب](
), والثلثان بين بنات العمات على خمسة, وتصح من مائة وثمانين, وإنما كان كذلك؛ لأن المال مقسوم على ثلاثة, لقرابة الأم ثلث, ولقرابة الأب ثلثان, ثم يقسم الثلث الذي لقرابة الأم على ستة, كأنها خلفت أخاها لأمها وأخاها لأبيها, فلأخيها من أمها سهم فلا تصح على ولديه فتضرب اثنين في ستة تكن اثني عشر, ثم تقسم [الثلثان](
)بين(
)الذي لقرابة الأب على خمسة كأن الأب ترك ثلاث أخوات متفرقات, وسهمان على خمسة لا يصح فتضرب خمسة في اثني عشر تكن ستين, ثم في أصل المسألة وهو ثلاثة تكن مائة وثمانين ثم كل من له شيء من الثلث مأخوذ من ثلث ما صحت منه المسألة, ومن له شيء من الثلثين مأخوذ من ثلثي ما صحت منه المسألة, فلابني الخال من الأم سدس الثلث فيكون عشرة, ولبنت الخال من الأب خمسة أسداس الثلث وهو خمسون, ولبنت العمة من الأبوين ثلاثة [أخماس](
) الثلثين وهو اثنان وسبعون, ولبنت العمة من الأب خمس الثلثين وهو أربعة وعشرون, ولبنت العمة من الأم كذلك.
     ابن, وبنت خالة لأم, وخمس بنات خالة لأب, وبنت عمة لأم, وبنت عمة لأب, والعمل في ذلك على ما تقدم, فتقول(
): كأن للأم الثلث, وللأب الثلثان, ثم تجعل نصيب الأم للخالة من الأم, وللخالة من الأب, على أربعة كأنها خلفت أختا لأمها وأختا لأبيها, للتي من الأم سهم لا تصح على ولديها, وللذي(
) من الأب ثلاثة أسهم لا تصح على خمسة أولادها, فتضرب أحد الجنسين في الآخر تكن عشر(
) ثم فيها انقسم عليه الثلث, وهو أربعة تكن أربعين وهو صحيح عليهم فقد صح الثلث من أربعين, ثم تجعل نصيب الأب وهو سهمان أيضا على أربعة, كأنه ترك أختا لأمه وأختا لأبيه, وسهمان على أربعة لا يصح(
) ويتفقان بالأنصاف, فنرجع الأربعة إلى اثنين والاثنان داخلان في الأربعين, فتضرب [الأربعين](
) في أصل المسألة, وهو ثلاثة تكن مائة وعشرين ومنها تصح, فكل(
) من له شيء من الثلث مأخوذ من ثلث المائة وعشرين, ومن له شيء من الثلثين مأخوذ من ثلثيها, فلولدي الخالة من الأم ربع الثلث وهو عشرة, ولأولاد الخالة من الأب ثلاثة أرباع الثلث وهو ثلاثون, ولبنت العمة من الأم ربع الثلثين, ولبنت العمة من الأب ثلاثة أرباعه.

باب 
عمات الأبوين وخالاتهما
باب عمات الأبوين وخالاتهما
     خالة أم, وخالة أب, المال بينهما نصفان؛ لأنهما بمنزلة الجدتين أم الأم, وأم الأب 0

     خالة أم, وعمة أب, لخالة الأم السدس؛ لأنها بمنزلة الجدة أم الأم, والباقي لعمة الأب؛ لأنها بمنزلة أب الأب0

     خالة أم, وعمة أب وخالته(
), السدس بين خالة الأب وخالة الأم نصفان؛ لأنهما بمنزلة جدتين أم أبيه وأم أمه, والباقي لعمة الأب, وتصح من اثني عشر سهما؛ لأنه سدس وما يبقى فيكون من ستة, وسهم على اثنين لا يصح فتضرب اثنين(
) في ستة تكن اثني عشر, لعمة الأب عشرة أسهم, ولكل خالة سهم.

     خالة أم, وعمتها, المال كله لخالة الأم؛ لأنها بمنزلة أم الأم, وهي وارثة وعمة أم بمنزلة أبي أم وهو غير وارث.
     عم أم, وعمتها, وخالة أب, المال كله لخالة الأب؛ لأنها بمنزلة أم الأب وهي وارثة, والأخريان بمنزلة أبي الأم وليس بوارث(
), وعندي أن المال لقرابة الأم؛ لأنهم بمنزلة أم وقرابة الأب بمنزلة جدة(
), والسبق إلى وارث لا يؤثر إذا كان من جهتين(
).

     ثلاث خالات أم مفترقات, وثلاث عمات أم مفترقات, وثلاث خالات أب مفترقات, وثلاث عمات أب مفترقات, نصف السدس بين خالات الأم على خمسة, ونصف الآخر بين خالات الأب على خمسة أيضا؛ لأنهن بمنزلة الجدات من قبل الأم ومن قبل الأب, يشتركان في السدس, وباقي المال بين عمات الأب على خمسة, وسقط عمات الأم؛ لأنهن بمنزلة أبي الأم وليس بوارث, وتصح من ستين؛ لأن أصل المسألة من ستة فالسدس بين الخالات على عشرة لا تصح, والخمسة الأسداس على العمات على خمسة فتصح(
) فتضرب عشرة في ستة ليزول الكسر فتكون ستين, ثم تجعل سدسها وهو عشرة على الخالات, والباقي على العمات.

     بنت خال أم, وخالة أم أب, أما بنت خال الأم بمنزلة خال الأم, ثم بمنزلة أم الأم, وأما خالة أم الأب فبمنزلة أم أم الأب, فالمال لبنت خال الأم؛ لأن الجدتين إذا اجتمعتا [فالتي](
) من قبل الأم أسقطت البعدى من جهة الأب(
), فإن قيل فالتي من قبل الأب أسبق إلى الوارث, والتي من قبل الأم أبعد إلى الوارث, قيل أنما يصح اعتباره إذا كان من جهة واحدة, فأما إذا كان من جهتين فلا.(
)
     خال أب, وخال أم أم, المال لخال الأب؛ لأنه بمنزلة أم الأب فهو أقرب من خال أم الأم؛ لأنه بمنزلة أم أم الأم, وعلى التي نورث فيها الجدة البعدى إذا كانت من جهة الأم مع القربى من جهة الأب يكون بينهما نصفان(
).
باب
 اجتماع ذوي الأرحام بعضهم مع بعض

باب اجتماع ذوي الأرحام بعضهم مع بعض

     قد ذكرنا حكم ذوي الأرحام إذا كان كل فريق منهم منفردا, فأما إذا اجتمع بعضهم مع بعض, فإنك تقول كل من أدلى بوارث بمنزلة الوارث الذي يدلي به, ثم يقسم المال بين ورثة الميت, فما أصاب كل وارث جعلته لمن أدلى به, فإن سبق بعضهم إلى الوارث قبل بعض, نظرت فإن كان من جهة واحدة فالقريب أولى من البعيد وإن كان من جهتين مختلفتين فالبعيد والقريب سواء(
).
     مسائل من هذا الباب :

     بنت بنت, وبنت أخ, لبنت البنت النصف, والباقي لبنت الأخ, بمنزلة بنت وأخ.

     بنت بنت, وبنت بنت ابن, وابن أخت, لبنت البنت النصف, ولبنت بنت الابن السدس, والباقي لابن الأخت, بمنزلة من يدلون به.
     بنت بنت, وثلاث بنات إخوة متفرقين, لبنت البنت النصف, والباقي لبنت الأخ من الأبوين, وسقطت بنت الأخ من الأب بها, وبنت الأخ من الأم ببنت(
) البنت, كما سقط ولد الأب بالأخ من الأبوين, وكما يسقط ولد الأم في البنت.
     خالة, وبنت بنت ابن, وابن أخت, للخالة السدس, ولبنت بنت الابن النصف, والباقي لابن الأخت, بمنزلة أم, وبنت, وأخت.
     خالة, وبنت بنت, وبنتا بنت أخرى, وابن وابنة أخت, للخالة السدس, ولبنات البنتين الثلثان, نصفهما لبنت البنت, ونصفهما لبنتي البنت الأخرى, وما بقي بين ابن الأخت, وبنت الأخت نصفان, وتصح من اثني عشر.

     خالة, وعمة, وبنتا بنتين, هي(
) من ستة أسهم, للخالة سهم, وللعمة سهم, ولبنتي البنتين أربعة أسهم.
     خالة, وبنت أخ, للخالة الثلث, والباقي لبنت الأخ.

     عمة, وابن أخت, المال للعمة, وعلى الرواية الأخرى لابن الأخت النصف, والباقي للعمة, كأنها أخت, وعم(
).

     خالة أم, وبنت أخ, لخالة الأم السدس, والباقي لبنت الأخ.
     خالة, وعمة, وثلاث بنات إخوة مفترقين, للخالة السدس, والباقي للعمة, وعلى الرواية الأخرى للخالة السدس, ولبنت الأخ من الأم السدس, والباقي لبنت الأخ من الأب والأم, وسقطت بها العمة وبنت الأخ من الأب, كما سقط العم والأخ من الأب بالأخ من الأبوين, فتكون(
) أيضا من ستة.
     ثلاث بني ثلاث أخوات مفترقات, وعمة أب, إن قلنا إن العمة بمنزلة الأب, فعمة الأب بمنزلة الجد؛ لأنها به تدلي كما أن العمة بالأب تدلي, فيكون لابن الأخت من الأبوين النصف, ولها الباقي بعد المعادة(
), وإنما(
) كان كذلك؛ لأن الأخت من قبل الأم سقط(
) اعتبارها بوجود الجد فبقي الأختان مع الجد, فالمال بينهم على أربعة؛ لأن الجد كاثنين فيستحق النصف و[للأختين](
) النصف, إلا أن الأخت من الأب لا تستحق شيئا حتى تستوفي الأخت من الأبوين النصف فلا تستحق هنا شيئا, وإذا قلنا بالرواية الأخرى وأن العمة بمنزلة العم جعلناها بمنزلة عم الأب, فتكون المسألة من ستة لبنت الأخت من الأبوين النصف, ولبنت الأخت من الأم السدس, ولبنت الأخت من الأب السدس, ولعمة الأب ما بقي, بمثابة ثلاثة أخوات متفرقات(
), وعم أب.
     خالة, وبنت عم, للخالة الثلث, ولبنت العم الباقي, بمنزلة أم, وعم.(
)
     خالة أب, وبنت ابن عم, لخالة الأب السدس, بمنزلة أم الأب, ولبنت ابن العم الباقي, بمنزلة ابن العم.
     عمة لأب وأم, وبنت عم لأب وأم, المال للعمة إذا نزلناها أبا وإن نزلناها عما فهو بينهما نصفان.

     عمة لأب وأم, وبنت عم لأب, فهو للعمة على الروايتين جميعا؛ لأننا إن نزلناها أبا فهو مقدم على العم, وإن نزلناها عما فالعم من الأبوين أولى من العم من الأب.
     عمة لأم, وبنت عم لأب, المال للعمة إن نزلناها أبا, فإن نزلناها عما فهو أيضا لها, وسقطت بنت العم من الأب؛ لأن العمة من الأم بمنزلة العم من الأبوين, وبنت العم من الأب بمنزلة العم من الأب, وهو يسقط مع العم من الأبوين, ومن نزل العمات منزلة العم فإنما ينزلهن بمنزلة العم من الأبوين؛ لعلتين: 
      إحداهما: أن ذلك أقوى العمين سببا.ً 
     والأخرى: أن العمات كلهن ينتسبن إليه, فالعمة من الأم تنتسب إليه بالأمومة, والعمة من الأب بالأبوة, ولو نزل بمنزلة العم من الأب لم يكن بينه وبين العمة من الأم نسب, فافهم هذا وقس عليه.
     أبو أم, وبنت بنت, المال بينهما على أربعة, بمنزلة أم, وبنت.
     أبو أم, [وبنت بنت ابن](
),وبنت بنت ابن ابن, المال بينهما على خمسة لأب(
) الأم سهم, ولبنت بنت الابن ثلاثة أسهم, ولبنت بنت ابن الابن سهم, بمنزلة أم, وبنت ابن, وبنت ابن ابن.

     أبو أم, وبنت أخت لأم, المال بينهما على ثلاثة, بمنزلة أم, وأخت من أم.
     أبو أم, وبنت أخت لأب وأم, المال بينهما على [ثلاثة](
), بمنزلة أم, وأخت لأب وأم.
     أبو أم, وابن أخت لأبوين, وبنت أخ لأب, لأبي الأم السدس, ولابن الأخت من الأبوين النصف, والباقي لبنت الأخ من الأب, فتكون من ستة.
     أبو أم, وابن أخت لأب, وبنت أخ لأب, تصح من ثمانية عشر, بمنزلة الأم, وأخ وأخت لأب, أصلها من ستة, فللأم السدس, والباقي على ثلاثة لا تصح فتضرب ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشر, لأب الأم السدس ثلاثة, ولابن الأخت خمسة, ولبنت الأخ عشرة.
     أبو أم, وابن أخت لأب, وبنت عم, لأبي الأم الثلث, ولابن الأخت من الأب النصف, والباقي لبنت العم, بمنزلة أم, وأخت, وعم.
     أبو أم, وعمة, لأبي الأم الثلث, بمنزلة الأم, وللعمة ما بقي سواء نزلناها أبا أو عما.
     أبو أم, وخالة, هو لأبي [الأم](
), وسقطت الخالة؛ لأنه يدلي بأبي الأم, وكل أب أولى من ولده.
     أبو أم وعمة, وخالة, لأبي الأم الثلث, والباقي للعمة, وسقطت الخالة لما بيناه.
فصل آخر 
     بنت بنت بنت, وبنت أخ, لبنت بنت [البنت](
)النصف؛ لأنها بمنزلة بنت بنت ثم بمنزلة بنت, والباقي لبنت الأخ, وهكذا تنزل البعيد حتى يلحق بالوارث إذا كانا من جهتين مختلفتين(
).
     بنت بنت بنت, وثلاث بنات إخوة مفترقين, لبنت بنت البنت النصف, والباقي لابنة الأخ من الأبوين, وسقطت بنت الأخ من الأب بها, وسقطت بنت الأخ من الأم ببنت بنت البنت, وإن كانت أسبق منها إلى الوارث؛ لأنهما جهتان مختلفتان.
     بنت بنت, وبنت بنت أخ, لبنت البنت النصف, ولبنت بنت الأخ الباقي, بمنزلة بنت, وأخ.
     خالة, وابن أخت, أصلها من خمسة, بمنزلة الأم والأخت.
     بنت خال, وابن أخت, هي كالتي قبلها.
     خالة, وابنة(
) عمة, للخالة الثلث, والباقي لابنة العمة, بمنزلة أم, وأب, أو عم, على اختلاف الروايتين.

     خال, وبنت بنت عم, للخال الثلث, والباقي لبنت بنت العم, بمنزلة أم, وعم.
     عمة, وابن خال, لابن الخال الثلث, وللعمة ما بقي بمنزلة أم, وأب أو عم.
     خالة لأب وأم, وبنت عم لأم, للخالة الثلث, ولبنت العم الثلثان, لما بينا أن العم من الأم ينزل بمنزلة(
) الأب أو العم من الأبوين.
     بنت عم, وابنة عمة, المال لبنت العم؛ لأنها أقرب إلى الوارث وهما من جهة واحدة.
     خالة, وابن خال, المال للخالة؛ لأنها أقرب إلى الوارث وهما من جهة واحدة بمنزلة أم, وابن الخال بمنزلة الخال.
     أم أبي أم, وبنت بنت, المال بينهما على أربعة أسهم, بمنزلة بنت, وأم.
     أم أبي أم, وخالة, المال للخالة؛ لأنها أسبق إلى الوارث؛ لأنها بمنزلة الأم, وأم أبي الأم بمنزلة أبي الأم, وجهتمها واحدة.
     أبوا(
) أبي [أم](
), وبنت بنت ابن, لبنت بنت الابن النصف, بمنزلة بنت الابن, ولأبوي أبي الأم السدس بمنزلة الأم, فيكون المال بينهما على أربعة, على معنى الفرض والرد ثلاثة أرباعه لبنت بنت الابن, والباقي للأبوين على ثلاثة لا يصح فتضرب ثلاثة في أربعة تكن اثني عشر, ومنها تصح.
     أبو أبي أم, وعم أم, المال لأبي أبي الأم, وسقط عم الأم؛ لأنه ابنه فلا يستحق مع وجوده شيئا.
     أم أبي أم, وعم أم, وعمتها, هي من ثمانية عشر سهما لأم أبي الأم ثلاثة أسهم, ولعم الأم عشرة, ولعمتها خمسة أسهم؛ لأنهم كلهم بمنزلة أبي الأم ثم بمنزلة الأم فكأن الأم ماتت فورثها أبوها, ثم ورث عنه أمه وأخوه وأخته, فيكون للأم السدس, وما بقي وهو خمسة للأخ والأخت وخمسة على ثلاثة لا يصح(
) فتضربها في ستة تكن ثمانية عشر.
     أم أبي أم, وخالة أب, وخالة أم, المال للخالتين نصفان؛ لأنهما بمنزلة جدتين من قبل أبيه وأمه, وسقطت أم أبي الأم؛ لأنها بمنزلة أبي الأم, وليس بوارث في جهة من يدلي بوارث.

     عمة أم, وعمة أب, لعمة الأم الثلث؛ لأنها بمنزلة الأم, والباقي لعمة الأب؛ لأنها بمنزلة الجد أو عم الأب.

     عمة أم, وخالة أب, المال كله لعمة الأم؛ لأنها بمنزلة أبي الأم ثم بمنزلة الأم, وخالة الأب بمنزلة أم الأب فتكون جدة, والجدة تسقط بالأم, ولا يجوز أن يقال فخالة الأب أسبق إلى الوارث؛ لأنها جهتان فلا اعتبار بالسبق إلى الوارث.
     خالة أب, وعمة, لخالة الأب السدس بمنزلة الجدة, والباقي للعمة إن نزلناها عما وإن نزلناها أبا, فيحصل كأنه اجتمع جدة أب هو ابنها, وفي ذلك روايتان أحدهما لا ترث مع ابنها والثانية ترث(
).

     خالة أب, وبنت عم, لخالة الأب السدس بمنزلة الجدة من قبل الأب, ولبنت العم ما بقي رواية واحدة بمنزلة العم, وقد ذكر حكم(
) ذوي الأرحام مجتمعين ومنفردين فقس عليه ما يرد عليك إن شاء الله.
باب 
العول في ذوي الأرحام

باب العول في ذوي الأرحام

     اعلم أن ذوي الأرحام لا تعول مسائله إلا مسألة واحدة, وهو ما كان أصله من ستة وتعول إلى سبعة, وعلة ذلك؛ أن(
) مسائل العول في الصلب إذا كانت إلى غير سبعة فلابد فيها من أحد الزوجين, وقد اجتمع المورثون لذوي الأرحام أنهم لا يعاولون الزوجين ولا يحجبونهما(
)(
).

     مسائل منه:

     خالة, وست بنات ست أخوات مفترقات, للخالة السدس بمنزلة الأم, ولبنتي الأختين من الأبوين الثلثان, وسقطت بنتا الأختين من الأب بمنزلة [ست](
) أخوات مفترقات, أصلها من ستة وتعول إلى سبعة, وللخالة سهم, ولبنتي الأختين من الأم سهمان(
), ولبنتي الأختين من الأبوين أربعة أسهم.
     أبو أم, وبنت أخ لأم, وثلاث بنات أخوات مفترقات, لأبي الأم السدس, ولبنت الأخ من الأم الثلث بينهما بالسوية, ولبنت الأخت من الأبوين النصف, ولبنت الأخت من الأب السدس, بمنزلة أم, وثلاث أخوات مفترقات, وأخ من أم, أصلها من ستة وتعول إلى سبعة.
     ثلاث خالات مفترقات, وست بنات ست أخوات مفترقات, هي من ستة وتعول إلى سبعة, بمنزلة أم, وست أخوات مفترقات, للخالات سهم على خمسة لا يصح فاضرب عددهن بأصل المسألة وعولها, تكن خمسة وثلاثين ومنها تصح ثم كل من له شيء من أصل المسألة وعولها(
) مضروب في خمسة, فللخالات سهم في خمسة, للخالة من الأبوين ثلاثة, وللخالة من الأم سهم, وللخالة من الأب سهم, [ولبنتي](
) الأختين من الأبوين أربعة في خمسة تكن عشرين لكل واحدة عشرة, [ولبنتي](
) الأختين من الأم سهمان في خمسة تكن عشرة لكل واحدة خمسة, وسقطت بنتا الأختين من الأب.
     خالة أم, وخالة أب, وابنا أخ لأم, وتسع بنات ثلاث أخوات مفترقات, هي من ستة وتعول إلى سبعة, بمنزلة جدتيه من قبل أمه ومن قبل أبيه, وبمنزلة أخ لأم, ولخالة الأب سهم لا تصح عليهما, ولابني الأم وثلاث بنات الأخت من الأم الثلث لا تصح عليهم, ولبنات الأخت من الأبوين النصف صحيح عليهن, ولبنات الأخت من الأب السدس لا يصح عليهن(
) فمعنا اثنان واثنان (
) وثلاثة و ثلاثة فتضرب إحدى [الاثنين](
) في إحدى الثلاثتين تكن ستة, ثم في عول المسألة تكن [اثنين](
) وأربعين ومنها تصح.

باب 
ما يكون من الجد في ذوي الأرحام

باب ما يكون من الجد في ذوي الأرحام
     خالة, وبنت أخت لأب, وعمة أب, في إحدى الروايتين للخالة الثلث, ولبنت الأخت النصف, والباقي لعمة الأب؛ لأنها بمنزلة عم الأب, وعلى الرواية الأخرى هي بمنزلة الجد, فتكون المسألة هي [الخرقاء](
), فتصح من تسعة, للخالة ثلاثة أسهم, ولعمة الأب أربعة أسهم, ولبنت الأخت سهمان.
     خالة, وابن أخت لأب وأم, وابن أخت لأب, وبنت أخ لأب, وعمة أب, فعلى الروايتين, للخالة السدس, ولابن الأخت من الأب والأم النصف, والباقي بين بنت الأخ وابن الأخت من الأب على ثلاثة لبنت الأخ ثلثاه وابن الأخت ثلثه وتصح من ثمانية عشر, وسقطت عمة الأب؛ لأن الأخ أولى من عم الأب, وعلى الرواية الأخرى تصير المسألة مختصرة زيد(
) فتكون بعد العمل من أربع وخمسين سهما, للخالة تسعة أسهم, ولعمة الأب خمسة عشر سهما, ولابن الأخت من الأب والأم سبعة وعشرون سهما, ولبنت الأخ من الأب سهمان, ولابن الأخت سهم واحد, ولو كانت بحالها ومعهم بنت أخ آخر لأب, كانت المسألة على هذه الرواية كتسعينية زيد(
), فتكون المسألة(
) من تسعين, للخالة خمسة عشر سهما, ولعمة الأب خمسة وعشرون سهما, ولابن الأخت من الأب والأم خمسة وأربعون سهما, ويبقى خمسة أسهم لكل بنت أخ سهمان, [ولابن](
) الأخت سهم, وقد أحكمنا أصول هذه المسائل في أبوابها فاستغنينا عن إعادة ذلك.

باب 
الزوج والزوجة مع ذوي الأرحام

باب الزوج والزوجة مع ذوي الأرحام

     قد ذكرنا أن الزوجين لا ينقصون عن فرضهما بحجب ولا عول, وإذا كان كذلك وجب أن تفرض لمن كان معك في المسألة من الزوجين فرض على الكمال ثم تقسم الباقي بين ذوي الأرحام على ما كانوا يقتسمون عليه لو انفردوا(
).
     مسائل منه:

     زوج، وبنت بنت, وبنت أخ, للزوج النصف, والباقي بين بنت البنت وبنت الأخ نصفان, وتصح من أربعة, للزوج سهمان, ولبنت البنت سهم, ولبنت الأخ سهم, والوجه في ذلك أن للزوج النصف, والباقي لبنت البنت ولبنت الأخ, ونصف ما بقي من اثنين, سهم للزوج, وسهم لذوي الأرحام, وسهم على اثنين لا يصح فتضربها في اثنين تكن أربعة.
     زوج, وبنت بنت, وبنت بنت ابن, وابن أخت, هي من اثني عشر, والوجه فيه أن للزوج النصف, وما بقي لذوي الأرحام على ستة, بمنزلة بنت, وبنت ابن, وأخت, وسهم على ستة لا يصح فتضرب ستة في اثنين تكن اثني عشر للزوج ستة, ولبنت البنت ثلاثة, ولبنت بنت الابن سهم, ولبنت الأخت سهمان.
     زوج, وخالة, وعمة, للزوج النصف [وهو سهم](
), والباقي وهو سهم بين الخالة والعمة على ثلاثة, بمنزلة الأبوين أو(
) بمنزلة أم, وعم, على اختلاف الروايتين(
) وذلك لا يصح(
) فتضرب اثنين في ثلاثة تكن ستة ومنها تصح, للزوج ثلاثة, وللخالة سهم, وللعمة سهمان.
     زوج, وخالة, [و](
)ست بنات ست أخوات مفترقات(
), أصلها من اثنين, وتصح من أربعة عشر, للزوج النصف سبعة, وللخالة سهم, [ولبنتي](
) الأختين من الأم سهمان, ولبنتي الأختين من الأب والأم أربعة أسهم, وسقطت بنتا الأختين من الأب, بمنزلة من يدلون به وإنما قلنا تصح من أربعة عشر؛ لأن للزوج(
) النصف, والباقي(
) بين ذوي الأرحام على سبعة أسهم, وسهم على سبعة لا يصح فتضربها في اثنين تكن أربعة عشر.
     امرأة, وثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات, للمرأة الربع, والباقي وهو ثلاثة أسهم بين بنات الأخوات على خمسة لا تصح فاضربها في أربعة تكن عشرين, ومنها تصح, للزوجة خمسة ولابنة الأخت من الأبوين تسعة, ولابنة الأخت من الأب ثلاثة, وكذلك لبنت الأخت من الأم.
     امرأة, وخالة أم, وخالة أب, وعمة أب, للمرأة الربع, والباقي وهو ثلاثة أسهم على ذوي الأرحام على ستة, لخالة الأب والأم سهم, بمنزلة جدتيه أم أبيه وأم أمه, والباقي وهو خمسة أسهم لعمة الأب, سواء نزلناها عم أب, أو جد, وسهم على جدتين لا يصح فتضرب اثنين في ستة تكن اثني عشر, للخالتين سهمان, وللعمة عشرة أسهم, فقد صحت مسألة ذوي الأرحام من اثني عشر, ونصيبهم من أصل المسألة ثلاثة أسهم, وثلاثة على اثني عشر لا يصح ويتفقان بالأثلاث, فيرجع إلى ثلثها أربعة فتضربها في المسألة الأولى: وهي أربعة تكن ستة عشر فكل من له شيء من [الأولى](
) مضروب في وفق الثانية, ومن له شيء من الثانية مضروب في وفق نصيبهم, وهذا بمعنى المناسخات(
) سواء.
     امرأة, وبنت بنت, وبنتا بنت أخرى, وبنت أخت, للمرأة الربع, والباقي وهو ثلاثة أسهم بين ذوي الأرحام على ستة أسهم, بمنزلة بنتين, وأخت, أصلها من ثلاثة وتصح من ستة, لبنت البنت سهمان, ولبنتي البنت الأخرى سهمان, ولبنت الأخت سهمان, إلا أن نصيبهم ثلاثة, وثلاثة على ستة لا يصح(
) ويتفقان بالأثلاث فيرجع إلى ثلثها وهو اثنان فتضربها في أصل المسألة وهو أربعة تكن ثمانية للمرأة سهمان, ولبنت البنت سهمان, ولبنت الأخت سهمان, ولبنتي البنت الأخرى سهمان.

     امرأة, وبنت بنت, وبنت أخ, وثلاث خالات مفترقات, وثلاث عمات مفترقات.

     المسألة الأولى(
): من أربعة, والباقي لذوي الأرحام وهو ثلاثة أسهم, فإن نزلنا العمة بمنزلة الأب(
) صح الجميع من أربعين؛ لأنه يحصل بعد الزوجة كأنه ترك أبوين, وبنت, وأخا, فالأخ يسقط بالأب, فللبنت النصف, وللأم السدس, وللأب السدسان, وسهم الأم لا يصح على الخالات؛ لأنه مقسوم عليهن, وكذلك سهما الأب على العمات, فاضرب خمسة في ستة تكن ثلاثين, لبنت البنت خمسة عشر, وللخالات خمسة, وللعمات عشرة, والثلاثون توافق الثلاثة بالأثلاث فيرجع إلى ثلثها وهو عشرة فاضربها في أصل المسألة وهو أربعة تكن أربعين, ثم تقول للزوجة سهم مضروب في وفق المسألة وهو عشرة تكن عشرة, ولبنت البنت خمسة عشر في وفق الثلاثة وهو واحد تكون خمسة عشر, وللعمات عشرة للتي من الأبوين ستة لكل واحدة(
) سهمان, وللخالات خمسة للتي من الأبوين ثلاثة فلكل واحدة سهم, هذا إن نزلنا العمة أبا. 
     فأما(
) إذا نزلناها عما, قدمنا بنت بنت الأخ, وحصل كأنه ترك بعد الزوجة أما, وبنتا, وأخا, وعما, فتكون أيضا من ستة, للبنت ثلاثة, وللأم سهم, وللأخ ما بقي وهو سهمان, وسهم الأم لا يصح  على الخالات على خمسة فا ضربها في ستة تكن ثلاثين, كالأولى والثلاثون توافق الثلاثة بالأثلاث فيرجع إلى عشرة, فاضربها في أربعة تكن أربعين, والحكم على هذه الرواية كالتي قبلها سواء, إلا أن ها هنا تسقط العمات, وتستحق بنت الأخ, وعلى تلك الرواية(
) تسقط بنت الأخ و[تستحق](
) العمات, ومن أحكم ما قدمناه في ذوي الأرحام هان عليه العمل؛ لأنه يجعل الباقي بعد فرض الزوجين بينهم على ما كانوا يقتسمون المال كله إذا انفردوا فافهم هذا و[قس](
) عليه إن شاء الله تعالى.
باب
توريث ذوي الأرحام بقرابتين
باب توريث ذوي الأرحام بقرابتين
     الأصل في هذا الباب: أن تجعل كل من أدلى بنسبين كشخصين ثم توقع القسم على هذه المراعاة فما أصاب صاحب القرابتين بقرابتين(
) جمعت له ذلك(
).
فصل منه
     بنتا أخ لأم, إحداهما بنت أخت لأب, هما في التقدير بنتا أخ لأم, بنت أخت لأب, فإذا نزلت صار معك أخت لأب, وأخ لأم, فالمال بينهم على أربعة, للأخ من الأم سهم بين بنتيه لا يصح(
) عليهما, وللأخت من الأب ثلاثة أسهم لبنتيهما صحيح عليهما فاضرب اثنين في أربعة تكن ثمانية ومنها تصح, لبنتي الأخ من الأم سهمان, ولبنت [الأخت](
) من الأب(
) ستة أسهم, فصار لصاحب القرابتين سبعة أسهم سهم بأبيها وسهم بأمها, وللأخرى سهم بأبيها.
     بنتا أخت لأم, إحداهما بنت أخ لأب, كأنها تركت في التقدير بنتا أخت لأم, وبنت أخ لأب, فإذا نزلت وصححت صارت من اثني عشر؛ لأنها بمنزلة أخت لأم, وأخ لأب, فتكون من ستة, وسهم الأخت على ولديها لا يصح فتضرب اثنين في ستة تكن اثني عشر, لبنت الأخ من الأب أحد عشر سهما عشرة بأبيها وسهم بأمها, وللأخرى سهم بأمها(
).

     بنتا أخ لأب, إحداهما بنت أخت لأم, بقي من اثني عشر كأنها في التقدير بنتي أخ لأب, وبنت أخت من أم, فإذا نزلنا وصححناها صحت من اثني عشر؛ لأننا نقول أخ لأب, وأخت لأم, فتكون من ستة للأخ خمسة أسهم, وللأخت سهم, وخمسة على اثنين لا يصح(
) فتضرب اثنين في ستة تكن اثني عشر, لصاحب القرابتين سبعة أسهم سهمان بأمها وخمسة بأبيها, وللأخرى خمسة أسهم بأبيها.

     ابنا أخت لأب أحدهما ابن أخ لأم, هما بمنزلة أخت من أب, وأخ من أم, فتكون من أربعة, وتصح من ثمانية, لأحدهما خمسة ثلاثة بأمه(
) وسهمان [بأبيه](
), وللآخر ثلاثة أسهم بأمه خاصة.
     بنتا أخ لأم أحداهما بنت أخت لأب, وبنتا أخ لأم أحداهما بنت أخت لأم, هي في التقدير بنتا أخ لأم وبنت أخت لأب, فالمسألة من ثلاثة, لولدي الأم سهم, ولولدي الأب سهمان بينهما أثلاثا, فالكسر على جنسين فاضرب اثنين في ثلاثة تكن ستة ثم في أصل المسألة تكن ثمانية عشر, لولدي الأم ستة لكل واحد ثلاثة أسهم(
), ولولدي الأب اثني عشر, ثمانية للأخ, وأربعة للأخت, واجعل نصيب كل واحد لولده صحيح عليهن, إلا الأخ من الأم فإن له ثلاثة أسهم لا تصح على [بنتيه](
) فاضرب اثنين في ثمانية عشر تكن ستة وثلاثين, ومنها تصح فكل من له شيء من ثمانية عشر إما بقرابة أو بقرابتين مضروب في ما ضربته في المسألة وهو اثنان(
), فلبنت الأخ من الأم التي  لها قرابتان أحد عشر سهما ثلاثة بأبيها وثمانية بأمها, ولأخيها من أبيها ثلاثة أسهم بأمها(
) خاصة, ولبنت الأخ من الأم التي لها قرابتان أربعة عشر سهما ستة بأمها وثمانية بأبيها, ولأختها من أبيها ثمانية أسهم بأبيها خاصة.
     ابنتا أخت لأب إحداهما ابن أخ لأم, وبنتا أخت لأم إحداهما بنتا أخ لأب(
), في التقدير ابنتا(
) أخت لأب, وابن أخ لأم, وبنتا أخت أم, وبنت أخت لأب, فإذا نزلتهم صار معك أخ وأخت لأم, وأخ وأخت لأب, فتقول هي من ثلاثة لولدي الأم سهم, ولولدي الأب سهمان بينهما على ثلاثة فالكسر على جنسين فتضرب ثلاثة في اثنين تكن ستة, ثم في أصل المسألة وهي ثلاثة تكن ثمانية عشر فستة منها لولدي الأم ,واثني عشر لولدي الأب أربعة للأخت وثمانية للأخ(
), فيحصل نصيب كل واحد لولده فتصح عليه إلا الأخت من الأم فإن لها ثلاثة أسهم لا يصح(
) على [بنتيها](
), فاضرب اثنين في ثمانية عشر تكن ستة وثلاثين ومنها تصح المسألة, ثم كل من له شيء من ثمانية عشر إما بقرابة أو بقرابتين مضروب له في البنين فلابن الأخ من الأم ستة أسهم بأبيه, وأربعة أسهم بأمه, فاجتمع له عشرة أسهم بقرابتيه(
), ولأخيه بأمه أربعة أسهم بأبيه خاصة, ولبنت الأخ من الأب تسعة عشر سهما ثلاثة بأمها والباقي بأبيها, ولأختها بأمها ثلاثة أسهم بأمها خاصة.
     ثلاثة بني ثلاث أخوات مفترقات, ابن الأخت من الأب هو ابن أخ لأم, هم في التقدير ثلاث بني ثلاث أخوات مفترقات, وابن أخ(
) لأم, فإذا نزلتهم صار معك أخ وأخت لأب وأم, وأخت لأب, فتكون من ستة للأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم, وللأخت من الأب سهم, وللأخت والأخ(
) من الأم سهمان, ثم تجعل ذلك لورثتهم [فهو](
) صحيح عليهم؛ لأن للأخت من الأبوين ثلاثة أسهم؛ ولأن للأخت من الأم سهم, ولابن الأخت من الأب سهمان سهم بأمه وسهم بأبيه.
     بنتا أخت لأم أحدهما بنت أخ لأب(
) وأم, ولبنتي الأخت من الأم السدس, والباقي لبنت الأخ من الأب والأم, فتكون من ستة لبنتي الأخت من الأم سهم لا يصح عليهما(
), فاضرب اثنين في ستة تكن اثني عشر ثم كل من له شيء من ستة مضروب في اثنين فلبنتي الأخت من الأم سهم في اثنين صحيح عليهما, ولبنت الأخ من الأب والأم خمسة في اثنين تكن عشرة, ولاشيء لصاحبة القرابتين في قرابة(
) أبيها؛ لأن قرابة أبيها سقطت ببنت(
) الأخ من الأب والأم؛ لأنا قد بينا أن في حقيقة التنزيل يحصل أخت لأم, وأخ لأب وأم, وأخ لأب, وهو يسقط بالأخ من الأب والأم.
     ابنا أختين لأب وأم, وابنا أختين لأب أحدهما ابن أخ لأم, هم في التنزيل أختان لأب وأم, وأختان لأب, وأخ لأم(
), [والأختان](
) من الأب يسقطان بالأختين من الأب والأم, فيصير معك أختان من أب وأم, وأخ لأم, فتكون من خمسة أسهم [لابني](
) الأختين من الأب والأم أربعة, ولابن(
) الأخ من الأم سهم بأبيه, ولاشيء له بقرابة أمه.

فصل منه آخر
     خالتان لأم إحداهما عمة لأب, وأصل هذا النسب أن الجد أب الأب تزوج الجدة أم الأم, فأولدها(
) بنتا فهي خالة لأم وعمة لأب, وهم في التحقيق خالتان لأم وعمة لأب, فيكون أصلها من ثلاثة أسهم, للخالتين(
) سهم, وسهمان للعمة بمنزلة الأب أو العم على اختلاف الروايتين في العمة, وسهم على اثنين لا يصح(
) فاضربهما(
) في ثلاثة تكن ستة ثم كل من له شيء من ثلاثة مضروب في اثنين, فلصاحبة القرابتين خمسة أسهم سهم بالخؤولة(
) [وأربعة أسهم بالعمومة(
), ولصاحبة القرابة الواحدة سهم بالخؤولة](
).
     خالتان لأب إحداهما عمة لأم, الجواب فيها كالتي قبلها سواء؛ لأن حكم الخالات من الأب كحكم الخالات من الأم, وكذلك العمات من الأم كالعمات من الأب في هاتين المسألتين, وأصل هذا النسب أن الجد أب الأم تزوج الجدة أم الأب, فأولدها بنتا فهي عمة لأم وخالة لأب.
     خالتان(
) لأم إحداهما عمة لأم, وهذا محال, وكذلك لو قال خالتان لأب إحداهما عمة لأب, كان محال أيضا؛ لأنه متى اجتمع له القرابتين استحال أن يكون من جهة واحدة.

     عمتان لأم إحداهما (خالة لأب للخالة الثلث, وللعمتين الثلثان, بمنزلة أم وأب أو عم على اختلاف المذهب, فتكون من ثلاثة أسهم بالخؤولة(
), وسهمان بالعمومة, فيحصل للخالة التي هي عمة سهمان بالقرابتين, وللعمة الأخرى سهم بالعمومة خاصة.

     عمتان لأب إحداهما خالة لأم, الجواب فيها كالتي قبلها.
  (
)خالتان لأم إحداهما عمة لأب وأم, هذا محال لا يشبه ما ذكرنا من اجتماع القرابتين من جهة واحدة.

     عمتان لأب إحداهما)(
) خالة لأب وأم, هذا محال أيضا.

     خالتان لأب إحداهما عمة لأم, وخالة لأب وأم (وهما في التقدير خالتان لأب, وخالة لأب وأم, وعمة لأم)(
) فإذا نزلتهم حصل(
) معك أم وأب, أو(
) عم(
) على اختلاف الروايتين, فتكون من ثلاثة ثم تقسم سهم الأم على إخوتها لأبيها(
) وعلى أختها لأبويها على أربعة, للأخت من الأبوين ثلاثة أسهم, وللأختين من الأب سهم فقط, وسهم عليهما لا يصح فاضربها في أربعة تكن ثمانية, للأختين سهمان وللأخت من الأبوين ستة أسهم, وأما العمة فنصيبها(
) صحيح عليها, فتضرب ثمانية في أصل المسألة وهو ثلاثة تكن أربعة وعشرين, ثم كل من له شيء من أصل المسألة مضروب في ثمانية فللعمة سهمان في ثمانية تكن ستة عشر, وللخالات سهم في ثمانية تكن ثمانية, للخالة من الأبوين ستة وهو ثلاثة أرباع الثلث, وللخالتين من الأب سهمان وهو بقية الثلث, فقد اجتمع للعمة سبعة عشر سهما ستة عشر بالعمومة وسهم بالخؤولة, وللخالة من [الأب](
) سهم(
), وللخالة من الأب والأم(
) ستة أسهم.
     عمتان لأم أحدهما خالة لأب, وخالة لأب وأم, هم في التقدير خالة لأب وأم, وخالة لأب, وعمتان لأم, فإذا أنزلتهن(
) صار معك أما وأبا أو عما, على اختلاف الروايتين فيكون(
) من ثلاثة أسهم, للأم سهم وللأب سهمان أو العم, فسهم الأم مقسوما على أربعة كأنها تركت [أختا لأبوين](
) وأختا لأب, وسهم على أربعة لا يصح, وأما سهما(
) الأب فصحيح على العمتين فتضرب الأربعة في أصل المسألة تكن اثني عشر, ومنها تصح المسألة ثم كل من له شيء من الثلث مأخوذ من ثلث الإثني عشر, ومن له شيء من الثلثين مأخوذ من  ثلثي الإثني عشر, فللخالة من الأب والأم ثلاثة أرباع الثلث, وللعمة التي لها قرابتان خمسة أسهم سهم بالخؤولة وأربعة بالعمومة, وللعمة الأخرى أربعة أسهم بالعمومة فقط.

     عمتان لأب إحدهما(
) خالة لأم, وعمة لأب وأم, هم في التقدير عمتان لأب, وعمة لأب وأم, وخالة لأم, فإذا نزلتهن(
) صار معك أم وأب أو عم, فتكون(
) من ثلاثة(
) للأم سهم, وللأب سهمان, فسهم الأم صحيح على أختها, وسهم الأب على أخواته أربعا, كأنه ترك أخته لأبويه(
) وأخته لأبيه, وسهمان لا تصح على أربعة فتضربها في ثلاثة تكن اثني عشر ومنها تصح المسألة, ثم كل من له شيء من أصل المسألة(
) مضروب فيها ضربته في المسألة, وإن شئت قلت كل من له شيء من ثلث المال مأخوذ من ثلثي(
) الإثني عشر, فللخالة التي هي عمة خمسة أسهم, أربعة بالخؤولة وسهم بالعمومة, وللأخرى سهم بالعمومة وللعمة من الأب والأم ستة أسهم.

     خالتان لأب, أحدهما عمة لأم(
), وعمتان لأب, وخالة لأب وأم(
), هم في التقدير خالتان لأب, وخالة لأبوين, وعمتان لأب, وعمة لأم, فإذا نزلتهن(
) صار معك أما وأبا أو عما, فتكون المسألة من ثلاثة أسهم, سهم للأم وسهمان للأب, فسهم الأم مقسوم على ثمانية, كأنها تركت أختا لأب وأم, وأختين لأب, وسهم على ثمانية لا يصح, وسهما الأب(
) مقسومان على خمسة, كأنه ترك أختين لأب وأختا لأم, وسهم(
) على خمسة لا يصح(
), فالكسر على جنسين فاضرب إحداهما في الآخر تكن أربعين(
) ثم في أصل المسألة تكن مائة وعشرين, ومنها تصح ثم كل من له شيء من الثلث مأخوذ من أربعين, وهو ثلث المائة وعشرين, وكذلك كل من له شي من الثلثين مأخوذ من الثمانين, فللخالتين من الأب عشرة أسهم لكل واحدة خمسة أسهم, وللخالة من الأبوين ثلاثين سهما, وللعمتين من الأب أربعة وستون سهما لكل واحدة اثنان وثلاثون سهما, وللعمة من الأم ستة عشر سهما, وقد مضى أصول هذه المسألة وكيفية حسابها فيما تقدم وإنما نذكر هاهنا اجتماع القرابات, فمن أحكم ما عقدناه في الأصول [الأولى](
), هان عليه ما [ما يحضر](
) منها هاهنا وبالله التوفيق.

باب 
متشابه النسب في ذوي الأرحام

باب متشابه النسب في ذوي الأرحام

     اعلم أن إخوة الميت وأخواته لأبيه وأمه كنسبه, [فكل نسبة](
) إلى الميت كنسبته إليهم, وأما إخوته وأخواته لأبيه فمن نسبه إليهم لأب وأم أو لأب انتسب(
) إلى الميت بقرابة أبيه, ومن نسب إليهم بقرابة أمهم(
), فهو أجنبي من الميت؛ لأنه ولد أم أو أبيه فهم ربائب(
) أبيه لا نسب بينه وبينهم, وأما إخوته وأخواته لأم فمن نسب إليهم لأم أو لأب وأم انتسب إلى الميت بقرابة أمه, ومن نسب إليه لأب كان أجنبيا من الميت؛ لأنه ربيب أم الميت, فإذا فهمت هذا عرفت من ينتسب إلى العمات والخالات فيكون من أقارب الميت إذا كانت الخؤولة هي إخوة [الأم](
), والعمومة هي إخوة الأب, فخال الأبوين فيها كخال الميت في إخوته وأخواته(
). 
     ومثال ذلك: لو كان ثلاث خالات خالة لأب وأم مفترقات, فهي خالات(
) الأم مفترقات, والمال بينهم على خمسة. 
     وكذلك لو قال: ثلاث عمات خالة لأب وأم, كن عمات الأم, وكان المال بينهن(
) على ذلك. 
     فإن قال: ثلاث خالات خالة لأم مفترقات, وثلاث خالات لأب مفترقات ,فإن خالات الخالة من الأم, خالات الأم فالمال بينهن على خمسة, وأما خالات الخالة من الأب فأجنبيات من الميت لما ذكرناه. 
     فإن قال: ثلاث عمات خالة لأب وأم, وثلاث عمات خالة لأب, وثلاث عمات خالة لأم, كلهن مفترقات, فإن عمات الخالة من الأب والأم, والعمات من الأب, هن عمات أم الميت, فكان معك ست عمات أم مفترقات, فلعمتها من أمها الثلث, ولعمتها من أبيها وأمها الثلثان, وسقطت عمتاها لأبيها؛ بعمتيها لأبيها وأمها, وأما عمات الخالة من الأم فأجنبيات من الأم كما وصفت لك فإن قال ثلاث خالات عمة لأم مفترقات وثلاث خالات عمة لأب وأم مفترقات فهي كنسب خالات أب مفترقات فلخالته أم أمه الثلث ولخالته لأبيه الثلثان, وسقطت خالتاه لأبيه. 
     فإن قال: ثلاث خالات عمة لأب وأم مفترقات, وثلاث عمات عمة لأب مفترقات, فهي خالات الأب وعماته, فالسدس بين خالاته على خمسة, والباقي بين عماته على ذلك.                                        

     فإن قال: ثلاث عمات عمة لأم مفترقات, وثلاث خالات عمة لأب مفترقات, فهؤلاء كلهن أجنبيات من الميت(
).

فصل منه
     فإن قال: رجل مات, وخلف عمة [ابنة](
) خاله, وخال ابن عمته, فهذان يجوز أن يكون أبو الميت؛ لأن أم الميت هي عمة(
) بنت خاله, وأبوه خال ابن عمته, ويجوز أن يكون عمته بنت الخال, هي خالة الميت, وخال ابن العمة, هو عم الميت. 
     فإن[قال](
): خلف خال ابن خالته, وعم ابن عمته, فالمال لخال ابن خالته؛ لأنه خال الميت نفسه, وأما عم ابن عمته فأجنبي من(
) الميت. 
     (فإن قال: ابن بنت, معه خاله وعمه, فإن ابن بنت الميت هو ابن الميت, وأما عمه فأجنبي من الميت)(
). 
     فإن قال: خال ابن بنت خال(
), وخال بنت عم فهما أجنبيات(
) من الميت. 
     فإن قال: بنت خال, معها خالتها وعمتها, فإن عمة(
) بنت الخال خالة الميت, وعمة بنت العم عمة الميت, فالمال بينهما على ثلاثة, وأما خالة بنت الخال فأجنبيات من الميت, وقد يجوز أن يكون عم بنت الخال هي أم الميت, كما وصفنا, ولما كان باب ذوي الأرحام من أعظم أبواب الفرائض, وأطولها, زدنا في فروعه ليستعان بذلك على ما يقع من مسائله وبالله التوفيق.

باب 
ميراث المجوس
باب ميراث المجوس
     كان أبو عبدالله ـ ~ ـ يورثهم بجميع قراباتهم, على مثل ما روي عن عمر(
), وعلى(
), وابن مسعود(
), وهو قول أهل العراق(
), وجميع المسائل التي يرث فيها المجوس بقرابتين خمس مسائل ليس غير, ولا يكون إلا في امرأة فاعرف ذلك(
).

     وأن أبا عبد الله لم يورثهم بنكاح ذوي المحارم شيئا(
).
     وأما المسألة الأولى: فهي مجوسي تزوج ابنته فأولدها بنتا, ثم مات المجوسي, وخلف أخاه ومن خلف, فلبنتيه الثلثان, والباقي للأخ, ولا ترث الكبرى بأنها زوجته, ولا ترث الصغرى بأنها بنت بنت, فإن مات بعده ابنته الكبرى وقد(
) خلفت بنتها وهي أختها لأبيها فلها النصف بكونها بنتا(
), والباقي لها بكونها أختا(
).
     وأما المسألة الثانية: أن يموت بعد المجوسي ابنته الصغرى, فيكون قد(
) خلفت(
) أما هي أختها لأبيها فلها الثلث بكونها أما, ولها النصف بكونها أختا, والباقي للعم(
), ولو كان المجوسي حين تزوج ابنته ولدت بنتين, فماتت إحدى هاتين البنتين بعده فإنها قد خلفت أما هي أختا لأب, وخلفت أيضا أختا لأب وأم, فللأم السدس بكونها أما, ولأختها لأبيها وأمها النصف(
), ولأختها لأبيها وهي أمها السدس, والباقي للعم, ولقد(
) حجبت الأم بنفسها؛ لأنه إذا ورثت بالإخوة, وجب أن يحجب بها فافهم هذه المسألة(
).
     الثالثة(
):  مجوسي تزوج أمه فأولدها بنتا, ثم مات وخلف أخا ومن خلف, فلأمه السدس, ولابنته النصف, والباقي لأخيه, ولا ترث الأم بكونها زوجة, ولا البنت بكونها أختا [لأم](
), فإن ماتت أم المجوسي بعده فقد خلفت بنتها وهي بنت ابنها فلها النصف بكونها(
) بنتا, ولها السدس بكونها بنت ابن والباقي للعصبة(
).

     المسألة الرابعة: مجوسي تزوج بنته فأولدها بنتا, ثم تزوج هو البنت فأولدها بنتا, ثم مات وخلف عما ومن خلف, فلبناته الثلثان, والباقي للعم, ولا شيء للكبرى و الوسطى بالنكاح, ولاشيء للوسطى بكونها بنت بنت, ولا للصغرى بكونها بنت بنت بنت, فإن ماتت(
) بعد المجوسي بنته الوسطى فقد خلفت الكبرى وهي أمها وأختها لأبيها, والصغرى وهي أختها لأبيها وبنتها, فلأمها السدس, والباقي لهما بكونهما أختين, فصار للأم ثلث المال بالفرض والتعصيب, ولبنتيها ثلثاه بالفرض والتعصيب(
) أيضا, فهذه جمل(
) المسائل الثلاث.

     الأولى : فإن مات بعد ذلك الصغرى فقد خلفت الكبرى وهي جدتها أم أمها, وهي أيضا أختها لأبيها, فلها السدس بكونها جدة, ولها النصف بكونها أختا لأب, والباقي للعصبة, فصار للكبرى ثلثا المال بالجدودة(
), والأخوة وهذه هي المسألة الرابعة.
     ولو مات بعد المجوسي بنته الكبرى, كان للوسطى وهي بنتها النصف, والباقي بين الصغرى والوسطى بكونهما أختين, وتصح من أربعة للوسطى ثلاثة أسهم, وللصغرى سهم ويعايا(
) بها, فيقال: بنت بنت, ورثت مع بنت. 
     وعلى المذهب الآخر الذي يورث فيه المجوسي [بأقوى](
) القرابتين, يكون للوسطى نصف المال بكونها بنتا, والباقي للعصبة(
) للصغرى بكونها أختا, ويعايا بها, فيقال: امرأة وابنتها ورثتا(
) مال ميت نصفين.

     ولو مات بعد المجوسي [بنته](
) الصغرى, كان للوسطى وهي أمها السدس, ولها و(
)للكبرى الثلثان بكونهما أختين, والباقي للعم, فيصير للوسطى نصف المال, وللكبرى ثلث المال, وقد حجبت الأم نفسها(
), وسقطت قرابة الكبرى بكونها جدة؛ لأن الجدة لا ترث مع الأم, وقد يعايا بها, فيقال: جدة حجبت أما, وورثت معها.
     المسألة الخامسة: مجوسي تزوج بنت بنته, وهي بنته فأولدها ابنا, ثم تزوج هذا الابن أمه فأولدها ولدا(
) ثم مات المجوسي فإن ماله بين ابنه وبنته للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسب, فإن مات ابن المجوسي بعده, ثم مات المولود الذي ولد للإبن بعد ذلك وقد خلف هذا المولود الأختين جدته أم أبيه, وهي أيضا أخته لأمه, فلها السدس بكونها جدة, ولها السدس أيضا بكونها أختا لأم, والباقي للعصبة(
), فهذه جملة المسائل التي أخبرتك أنهم [يتوارثون](
) فيها بالقرابتين, وهي لا تكون إلا في امرأة كما أريتك(
).

     فأما الذكور فلا يجتمع لواحد منهم قرابتان يرث بهما, إلا في فريضة واحدة, وهي أن: يتزوج الرجل بامرأة أبيه فتلد له ابنا, ولأبيه منها ولد, فإن هذا الابن أخ للولد لأم, وهو عمه أيضا(
) لأبيه(
). 
     فهذه وإن كانت من تناكح المجوسي, فإني لا أعرف فيه خلافا بين العلماء: أن لهذا العم السدس بكونه أخا لأم, والباقي له بكونه عما, فهذه وإن كانت هكذا فلا يستفيد به العم شيئا؛ لأنه لو لم يكن أخا لأم لأخذ المال [كله](
)بالتعصيب, فإن كان معه عم لأب وأم استفاد حينئذ, أنه يرث بإحدى قرابتيه؛ لأن الأخرى تسقط في هذا الموضع, ولو كان مع هذا العم عما(
) آخر أو أعماما لأب فهل يرث السدس؛ لأنه أخا لأم(
) ثم يشارك الباقين بكونه عما؟ أو ينفرد بالمال دونهم؟ فقد اختلفت الصحابة في ذلك: وحكيناه في الصلب(
) في بني عم بعضهم أخا لأم إذا كان الخلاف فيهما(
) واحد, إلا أن هذا لا يكون(
) إلا ما نكحه المجوسي(
), وما ذكرناه في الصلب يكون في النكاح(
) الحلال والله أعلم.

باب 
الخنثى المشكل

باب الخنثى المشكل

     الخنثى: هو الذي يكون له ذكر الرجل وفرج المرأة, فإذا بال من أحدهما خاصة ورث وورث بذلك(
), وإن بال منهما جميعا, نظرت فإن بال من أحدهما أكثر من الآخر فالحكم للأكثر [منهما](
), وإن استويا نظرت فإن سبق إحداهما فالحكم للسابق منهما(
), وإن خرج البول منهما جميع على حد واحد فهو مشكل، وله حالتان: حالة يرجى فيها انكشاف حاله, وحالة [ييأس](
) فيها من ذلك, فأما الحالة التي يرجى فيها الانكشاف(
), فالطفل يرجى أن يبلغ(
) فيظهر فيه(
) علامات الذكورية أو الأنوثية, فهذا يعطى اليقين [وتوقف الباقي, وإن كان قد يستحق في حال ولا يستحق في حال لم يدفع إليه شيء](
), ويوقف الباقي ما يستحقه في أحد الحالين(
). 
     وسنفرد لذلك بابا يبين(
) فيه طريقة العمل, ومن المسائل ما يتضح به إن شاء الله تعالى.
     وأما الحال التي ييأس فيها من انكشاف حاله, وهو أن: يموت على إشكاله فإنه يحكم له بنصف ميراث ذكر, و(
)نصف ميراث أنثى(
), إن كان من ولد الميت أو من ولد ابنه أومن ولد أبيه الذين يرثون مع الذكورية والأنوثية, وأما إن كان من ولد أخ الميت أو من ولد جده أو أشباه ذلك من الذين يرثون(
) ذكورهم دون إناثهم, فإنه يعطى نصف ميراث الذكر خاصة, وسنفرد لذلك بابا أيضا, نذكر فيه طريق العمل إن شاء الله(
).
     فأما إذا اجتمع خنثيان فصاعدا, فلا نص فيها نعرفه, والأشبه: في المعنى أن ينزلوا حالين يجعلون(
) ذكورا في حال, وإناثا في حال(
), ثم تعمل المسائل على الذكورية والأنوثية ثم تضرب إحداهما في الأخرى ثم [في](
) الحالين, فما اجتمع فمنه تصح(
) المسألة, ثم من له شيء من مسألة التذكير مضروب في مسألة التأنيث, وإن اتفقتا ضربت وفق أحدهما(
) في جميع الآخر(
) ثم في الحالين ثم من له شيء من فريضة التذكير مضروب في وفق فريضة التأنيث, ومن له شيء من فريضة التأنيث مضروب في وفق فريضة التذكير(
), وحكي ذلك عن أبي يوسف(
), والثوري(
), واللؤلؤي(
), وقال محمد بن الحسن(
): قياس قول الشعبي(
) أن ينزلوا بالأحوال, فينزل الخنثيان أربعة أحوال, والثلاثة ثمانية أحوال, والأربعة ستة عشر, والخمسة اثنين وثلاثين(
), وكلما زاد في الخناثي واحد(
) ضعف العدد, دليل أن ما زاد على الحالين تكرار غير مفيد؛ لأنهما إن كانا أنثيين استحقا الثلثين, وإن كانا ذكرين أو أحدهما ذكر والآخر أنثى(
) استحقا جميع المال, فلا فائدة في تكرار الأحوال واحتج المخالف بأن قال إنما نزلنا الخنثى الواحد حالين؛ [لأنه يحتمل الحالين](
), وهذا المعنى موجود في ما زاد عليه, فينبغي أن ينزل الخنثى أربعة أحوال, والجواب؛ لأن المعنى في الخنثى الواحد أنثى إذا نزلناه حالين [لم](
) يفضي إلى التكرار؛ لأنه يفيد أحد الحالين غير ما يفيد الآخر وهذا معدوم في الخنثيين فصاعدا, وسنفرد لمسائل ذلك بابا إن شاء الله تعالى, ومسائل الخنثى فصاعدا في القسمين جميعا في الحالة التي يرجى فيها الانكشاف, و[الحالة](
) التي ييأس فيها من ذلك وستراه(
) مبينا إن شاء الله تعالى.
فصل
     ولا نقول بتلفيق الذكورية من خنثيين(
), فنقول في ولدين(
) خنثيين, وأخ لهما خمسة أسداس, والباقي للأخ, ولا نقول بتلفيق الذكورية, وتجعل كأنه ابن ذكر وأخ, وكان الفرق بين هذا وبين الأنثيين(
) إذا كان نصف كل واحد منهما حرا(
) أنه يلفق على أحد الوجهين ويجعل لهما جميع المال؛ لأن هناك الحرية متحققة فلهذا حكمنا بالتلفيق و لا هكذا في مسألتنا فإن الذكورية غير متحققة هكذا, وإنما بينها حكما, وليس إذا أجرينا أحدهما مجرى الآخر من [وجهة](
), يجب أن يجريه مجراه من جميع الوجوه, كالجد هو بمنزلة الأب في الاستحقاق بالفرض والتعصيب, ثم لم نجعله كالأب في مزاحمة الأم في الثلث, ولا في إسقاط الإخوة والأخوات.
باب 
الخنثى الذي يرجى انكشاف حاله

باب الخنثى الذي يرجى انكشاف حاله

     قد ذكرنا في هذه الحالة, يعطى كل واحد اليقين, ويوقف المشكوك فيه, وتعمل ذلك على نحو ما تعمل مسائل المفقود(
) سواء تعمل على أنه ذكر [أو](
) على أنه أنثى, ثم تضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن تباينتا, وتعطى كل واحد أقل النصيبين, وإن اتفقتا ضربت أحدهما في وفق الآخر, وإن اشتركتا أجزأ أحدهما عن الأخرى, وسنبين ذلك في مواضعه(
) إلا أن من المسائل ما يعرف فيها اليقين من غير ضرب ,وهو أسرع في العمل وإن عمل بطريقة الحساب صح ذلك(
).

     مثـالـه:

     ولد خنثى, وعم, للولد النصف بيقين, والباقي موقوف, فإن(
) كان ذكرا فهو له(
), وإن كان أنثى فهو للعم.
امرأة, وولد خنثى, وعم, للمرأة الثمن, وللولد النصف, والباقي موقوفا بينه(
) وبين العم.
     أب, وولد خنثى, للأب السدس, وللولد النصف, والباقي موقوف بينه(
) وبين الأب.
     زوج, وولد خنثى, وعم, للزوج الربع, وللولد النصف, والباقي موقوف بين الولد والعم.
     امرأة, وأم, وولد خنثى, وعم, للمرأة الثمن, وللأم السدس, وللولد النصف, والباقي موقوف بين الولد والعم.
     امرأة, وأب, وولد خنثى, للمرأة الثمن, وللأب السدس, وللولد النصف, والباقي موقوف بين الولد والأب.
     زوج, وأم, وولد خنثى, وعصبة, للزوج الربع, وللأم السدس, وللولد النصف, والباقي موقوف بين الولد والعصبة.
     زوج, وأب, وولد خنثى,  للزوج الربع, وللأب السدس, وللولد النصف, والباقي موقوف بين الولد والأب.

فصل
     فإن زادت الفروض على نصف المال, فنصيب الأنثى أكثر من نصيب الذكر, فتكون المسألة عائلة مع الأنثوية, ومع الذكورية غير عائلة, والوجه في ذلك أن تعمل على الذكورية والأنوثية ثم تضرب أحدهما في الأخرى وفي وفقها, إن اتفقتا ثم من له شيء من مسألة التأنيث مضروب في فريضة التذكير, ومن له شيء من فريضة التذكير مضروب في فريضة التأنيث, ثم تعطه أقل الأمرين وتوقف الباقي.
فصل
     زوج, وأبوان, وولد خنثى, وهي من اثني عشر إن كان الخنثى ذكر, أو إن كان أنثى فهي من ثلاثة عشر, وهما لا يتفقان, فتضرب إحداهما في الأخرى تكن مائة وستة وخمسين, للزوج من مسألة التذكير ثلاثة في ثلاثة عشر تكن تسعة وثلاثين, ومن مسألة التأنيث ثلاثة في اثني عشر تكن ستة وثلاثين فتعطيه اليقين وهو ستة وثلاثون, وللأبوين من مسألة التذكير [أربعة](
) في مسألة التأنيث وهي ثلاثة عشر تكن اثنين وخمسين, ومن فريضة التأنيث أربعة في اثني عشر تكن ثمانية وأربعين, فيدفع إليه اليقين وهو ثمانية وأربعون(
), وللولد من مسألة التذكير خمسة في ثلاثة عشر تكن خمسة وستين, ومن مسألة التأنيث ستة في اثني عشر تكن اثنين وسبعين فأعطه اليقين خمسة وستين, وتقف الباقي وهو سبعة فإن(
) بان أنه أنثى فهو [له, وإن بان أنه ذكر دفع إلى بقية الورثة أكثر ما كان نصيبهم, فيستغرق](
) الموقوف.

     زوج, وأم, وولد أب خنثى, للزوج النصف, وللأم [الثلث](
), ولولد الأب الباقي إن كان ذكرا, وتكون(
) من ستة, وإن كان أنثى فله النصف, وتكون(
) عائلة إلى ثمانية, وإحدى المسألتين توافق الأخرى بالأنصاف, فاضرب نصف أحدهما في جميع الأخرى تكن أربع وعشرين, ثم كل من له شيء من إحدى المسألتين مضروب في وفق الأخرى, فللزوج من مسألة الذكورية ثلاثة في وفق مسألة الأنثوية وهو أربعة تكن اثني عشر, ومن مسألة الأنثوية ثلاثة في وفق مسألة الذكروية وهو ثلاثة تكن تسعة, فأعطه الأقل منها وهو تسعة, وللأم من مسألة الذكورية سهمان في وفق مسألة الأنثوية وهو أربعة تكن ثمانية, ومن المسألة الأخرى سهمان في وفق مسألة الذكورية تكن ستة, فأعطه الأقل, وللخنثى من مسألة الأنثوية ثلاثة في وفق مسألة الذكورية وهو ثلاثة تكن تسعة, ومن مسألة الذكورية سهم في وفق مسألة الأنثوية وهو أربعة تكن أربعة, فأعطه الأقل وهو أربعة, وقف الباقي وهو خمسة, فإن خرج الخنثى(
) أنثى فهو له, وإن خرج ذكرا رد على الباقين من الورثة, وبيان ذلك أن(
) تجعل(
) لكل واحد منهم أكثر ما كان نصيبه في الحالين, فتبين أنه قد استوفى الموقوف. والطريقة في هذا الباب وهو العمل بالوقف, كالطريقة في ميراث المفقود سواء, وقد استوفينا هذا العمل في هذه المسائل(
), فلا فائدة في إعادتها؛ لأننا هاهنا نذكر من كل باب ما يتضح به, وقد ذكرنا في الفصل الأول الخناثي(
) مع ذوي الفروض, ومع العصبات, وقد مضى ذكرهم ونذكر(
) حكمهم منفردين, ثم مع الأولاد, وأولاد الابن, ثم مع الإخوة والأخوات منفردين أيضا, وغير ذلك من أبواب الخنثى.
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	· المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين. للقاضي أبي يعلى, تحقيق د/ عبدالكريم بن محمد اللاحم. مكتبة المعارف, الرياض, المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى,1405هـ.
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	· معجم البلدان. لياقوت بن عبدالله الحموي.دار الفكر, بيروت , لبنان.
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فهرس الموضوعات

	الموضوع
	الصفحة

	المقدمة ...............................................................
	11

	نصيبي في التحقيق .....................................................
	13

	أسباب اختيار الموضوع ................................................
	14

	أهمية الموضوع .........................................................
	14

	التعريف الموجز بالنسخ...............................................
	15

	التعريف الموجز بالمؤلف.................................................
	15

	التحقق من نسبة المخطوط للمؤلف......................................
	16

	الدراسات السابقة للموضوع............................................
	17

	عملي في هذا الجزء من المخطوط........................................
	17

	المنهج في التحقيق .....................................................
	17

	باب الرد..............................................................
	21

	            مسائل منه..................................................
	26

	باب دخول الزوجين في مسائل الرد....................................
	30

	            مسائل منه..................................................
	32

	باب توريث ذوي الأرحام.............................................
	36

	            معنى التنزيل.................................................
	38

	            مسائل منه .................................................
	40

	      فصل منه آخر....................................................
	42

	      فصل آخر.......................................................
	45

	      فصل آخر.......................................................
	48

	      فصل آخر.......................................................
	50

	      فصل آخر وهو إذا أدلى جماعة بوارث واحد.......................
	52

	باب الأجداد والجدات في ذوي الأرحام................................
	56

	      فصل آخر منه...................................................
	59

	باب العمات .........................................................
	60

	            مسائل منه..................................................
	63

	      فصل منه آخر....................................................
	64

	      فصل آخر.......................................................
	66

	باب عمات الأبوين وخالتهما..........................................
	69

	باب اجتماع ذوي الأرحام بعضهم مع بعض............................
	72

	            مسائل من هذا الباب........................................
	73

	      فصل آخر.......................................................
	78

	باب العول في ذوي الأرحام............................................
	81

	            مسائل منه..................................................
	82

	باب ما يكون من الجد في ذوي الأرحام.................................
	85

	باب الزوج والزوجة في ذوي الأرحام..................................
	89

	            مسائل منه .................................................
	90

	باب توريث ذوي الأرحام بقرابتين .....................................
	94

	      فصل منه ........................................................
	96

	      فصل منه آخر....................................................
	101

	باب متشابه النسب في ذوي الأرحام...................................
	106

	            مثال ذلك...................................................
	107

	            فصل منه ...................................................
	109

	باب ميراث المجوس....................................................
	111

	            المسألة الأولى................................................
	112

	            المسألة الثانية................................................
	113

	            المسألة الثالثة................................................
	113

	            المسألة الرابعة................................................
	114

	            المسألة الخامسة..............................................
	115

	باب الخنثى المشكل....................................................
	118

	      فصل............................................................
	123

	باب الخنثى الذي يرجى انكشاف حاله.................................
	124

	            مثاله........................................................
	125

	      فصل............................................................
	127

	      فصل............................................................
	128

	الفهارس الفنية.........................................................
	130

	فهرس الآيات القرآنية ..................................................
	131

	فهرس الأحاديث.......................................................
	132

	فهرس الأعلام..........................................................
	133

	فهرس المصادر والمراجع.................................................
	134

	فهرس الموضوعات.....................................................
	139








(�) سورة آل عمران (102).	


(�) سورة النساء (1).	


(�) سورة الأحزاب (70و71).	


(�) رواه أبو داود في كتاب الفرائض في باب ماجاء في تعليم الفرائض,(ج3ص119) برقم 2885. (دار الفكر, بيروت).


    ورواه ابن ماجه في باب اجتناب الرأي والقياس (ج1ص21) برقم54 (دار الفكر).	


(�) سير أعلام النبلاء (ج18/ص100) للحافظ الذهبي, تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقوسي, مؤسسة الرسالة, الطبعة الثالثة, 1406هـ.


(�) معجم البلدان (ج5ص385),معجم البلدان.لياقوت بن عبدالله الحموي.دار الفكر, بيروت.


(�) الرد لغة: الصرف والرجع, يقال رده ردًا ومردًا, بمعنى صرفه, والارتداد الرجوع. 


      القاموس المحيط ج1(360), لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي. مؤسسة الرسالة, بيروت.


والرد اصطلاحا: صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية, بقدر فروضهم عند عدم عصبة, فخرج بالنسبية الزوجان , فلا يرد على من وجد منهما في المسألة.


        ينظر: شرح خلاصة الفرائض للبتني (58) نظم السراجية.الطبعة الأولى.مطبعة مصطفى محمد, 1354هـ.. 


(�)  أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني, أبو عبدالله المروزي ثم البغدادي, الفقيه العلم الحافظ الحجة, ولد سنة أربع وستين ومائة, قال الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أورع ولا أزهد من أحمد بن حنبل, توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين.


        ينظر: تهذيب التهذيب (1/72) لابن حجر ، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد, الطبعة الأولى 1325هـ, والتقريب (1/24), لابن حجر، تحقيق عبد الوهاب عبداللطيف, دار المعرفة, بيروت, الطبعة الثانية, 1395هـ, الكاشف (1/68),للذهبي, مطبعة دار التأليف, مصر.


(�) جمع عاصب: وعصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه. مختار الصحاح (ج1:ص183) للعلامة محمد بن عبد القادر الرازي, المطبعة الأميرية, ببولاق, الطبعة الرابعة, 1357هـ


      واصطلاحا: من يرث بلا تقدير, ولا يوجد تعريف للعاصب سالم من الانتقاد ولو بعد تحرير المراد. حاشية الباجوري على شرح الرحبية(106), الفوائد الشنشورية مع حاشية الباجوري عليها. مطبعة مصطفى الحلبي, طبعة 1355هـ.


(�) جمع فرض: وهو الحز, والقطع. لسان العرب (ج7:ص205), للعلامة: أبي الفضل جمال الدين  منظور. دار صادر, لبنان , بيروت, المكتبة التجارية, مكة المكرمة, الطبعة الأولى,1410هـ


وفي الاصطلاح: هو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. 


         حاشية الباجوري على شرح الشنشوري(73).	


(�) في ب[بعد] والأظهر المثبت من الأصل.	


(�) الهداية (2/169),لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني. تحقيق : إسماعيل الأنصاري, صالح السليمان العمري. مطابع القصيم, الطبعة الأولى, 1391هـ, والتهذيب في الفرائض(147),لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني. تحقيق د/ راشد بن محمد بن راشد الهزاع. دار الخراز. الطبعة الثانية , 1417هـ. والمغني(9/49) لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي. تحقيق د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي,د/ عبدالفتاح الحلو. هجر للطباعة والنشر. الطبعة الأولى, 1406هـ, وكتاب المقنع في شرح مختصر الخرقي(ج2ص820), أبي الحسين بن أحمد بن عبدالله بن البنا. تحقيق:د/ عبدالعزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي.المجلد الثاني, الطبعة الأولى، مكتبة الرشد للنشروالتوزيع. المملكة العربية السعودية , والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين(ج2ص54), للقاضي أبي يعلى, تحقيق د/ عبدالكريم بن محمد اللاحم. مكتبة المعارف, الرياض, المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى,1405هـ, وكشاف القناع عن متن الإقناع(ج4ص433),لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي, تحقيق: هلال بن مصيلحي مصطفى هلال, دار الفكر,بيروت, لبنان, طبعة 1403هـ.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في باب الرد واختلافهم فيه, من كتاب الفرائض المصنف (ج11/275, 276)، للحافظ أبي بكر عبدالله بن محمد العبسي. صححه الشيخ/ مختار أحمد الندوي. إدارة القرآن والعلوم الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع والتصدير,1406هـ, وعبد الرزاق في المصنف (10/286) للحافظ الكبير أبي بكر بن عبدالرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق/حبيب الرحمن الأعظمي. توزيع المكتب الاسلامي.الطبعة الثانية, 1403هـ, والمغني(9/48).


   هو علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم، أمير المؤمنين, سماه النبي-(- أبا تراب.قال عمر: علي أقضانا وأبي أقرؤنا. قال: ابن عبد البر بويع لعلي بالخلافة يوم قتل عثمان, فقتل ليلة الجمعة لثلاث عشرة خلت وقيل بقيت من رمضان سنة أربعين وقيل أول ليلة من العشر الأواخر. 


        ينظر: ترجمته تهذيب الكمال(20/272),لأبي الحجاج يوسف المزي، تحقيق:د/بشار عواد, مؤسسة الرسالة, بيروت، الطبعة الرابعة، 1413هـ, تقريب التهذيب(2/38).  


(�) سنن الدارمي باب العصبة (2/368), لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي, دار الكتب العلمية. والمغني(9/48), بداية المجتهد(2/352),للإمام محمد بن رشد القرطبي، دار المعرفة، بيروت ، لبنان، الطبعة الثانية,1405هـ. 


        عمر بن نفيل بن عبد العزى بن رياح, أمير المؤمنين, ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة, قال ابن عبد البر: كان إسلامه عزا ظهر به الإسلام بدعوة النبي ـ (  ـ ولي الخلافة بعد أبي بكر, وقتل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة , وقيل: لثلاث,سنة (23) وهو ابن ثلاث وستين سنة. 


        ينظر: ترجمته في تقريب التهذيب(2/54).      	


(�) المغني (9/48) بداية المجتهد (2/352).


     عبدالله بن عباس ابن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف الحبر البحر أبو العباس ابن عم رسول الله ـ ( ـ  قال سعيد بن جبير: عن ابن عباس بت عند خالتي فوضعت لرسول الله ـ ( ـ   غسلا فقال من وضع هذا قالوا  عبدالله قال: اللهم علمه التأويل, وفقهه في الدين, رواه أيضا عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس  ومناقب ابن عباس, غزيرة وسعة علمه إليه المنتهى, ولم يكن على وجه الأرض في زمانه أحد أعلم منه, توفي بالطائف سنة ثمان وستين, وصلى عليه محمد بن الحنفية وقال: اليوم مات رباني الأمة وقد كف بصره في أواخر عمره   -(- . 


     ينظر: ترجمته معرفة القراء الكبار(ج1:ص45),للذهبي، دار الكتب الحديثة, مصر,الطبعة الأولى.        


(�) أبو عبيد هو القاسم بن سلام الأزدي مولاهم, أبو عبيد البغدادي, صاحب التصانيف, وأحد أعلام  الأئمة,توفي سنة أربع وعشرين ومائتين. 


ينظر: تهذيب الكمال(23/354), الجرح والتعديل(7/637),لابن أبي حاتم، دائرة المعارف العثمانية, الهند, الطبعة الأولى,1372هـ.


(�) المقصود بأهل العراق هم الحنفية لأن المذهب الحنفي انتشر في العراق انتشارا كبيرا


ينظر: أبجد العلوم(2/410).


اختلف العلماء في حكم الرد:


     القول الأول: يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم, وبه قال جماعة من الصحابة, منهم: =  عمر, وعلي , وابن مسعود ـ (  ـ وهو مذهب الحنفية والحنابلة, وهو أحد الوجهين في =مذهب الشافعية, إذا لم ينتظم بيت المال وهو المفتى به عند متأخريهم, ومتأخري المالكية.


      استدلوا:1/ بقوله تعالى: ﴿ وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ الأحزاب6,  وهؤلاء من أولي الأرحام .


               2/ عموم قول الرسول ( في حديث أبي هريرة ـ( ـ :(( ومن ترك مالا فهو لورثته  )) صحيح مسلم (ج3/ص1237) لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، دار إحياء التراث العربي, بيروت, تحقيق:محمد فؤاد عبد الباقي.وهذا عام في جميع المال.


       حاشية ابن عابدين (ج5 ص205) لمحمد أمين الشهير بابن عابدين الدمشقي, طبعة دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر, بيروت الطبعة الثانية, 1407هـ, المغني (ج7ص46), المهذب (ج2ص32), في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي، مطبعة مصطفى حلبي, الطبعة الثانية،1379هـ, ونهاية المحتاج (ج6 ص10) نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي. نشر المكتبة الإسلامية, الشرح الكبير للدردير (ج4 ص416) الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير بحاشية الدسوقي, توزيع دار الفكر.


   القول الثاني: لا رد, وإنما يصرف الباقي لبيت المال, ولا يزاد لأحد فوق فرضه, وبه قال: زيد بن   ثابت-(- وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد بن حنبل. 


      الشرح الكبير للدردير (ج4 ص416)مع حاشية الدسوقي, المهذب (ج2ص32), الإنصاف (ج7 ص317) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف.لعلاء الدين أبي الحسين علي بن سليمان المرداوي.  تحقيق د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي. هجر للطباعة والنشر .الطبعة الأولى, 1416هـ.


       استدلوا: 1/ أن الله قدر فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه.      	


                 2/ أن المواريث لا يمكن إثباتها بالرأي, والتوريث بالرد توريث بالرأي فلا يجوز.


       والراجح: القول الأول لقوة أدلته.


(�) المثبت من ب وفي الأصل[ما] ولا معنى لوجودها, والصواب ما في ب وهو المثبت.


(�) في ب[رد] والصواب المثبت. 	


(�) في ب[تكون].	


(�) ينظر: الهداية (2/169), والتهذيب في الفرائض (176), والمغني(9/50), وكشاف القناع = = عن متن الإقناع(ج4ص434).	


(�) ينظر:التهذيب في الفرائض (176).	


(�) في ب[فتكون] وكلاهما صحيح.


(�) ينظر:التهذيب في الفرائض (176).	


(�) ينظر:التهذيب في الفرائض (176).


(�) ينظر:التهذيب في الفرائض (176).


(�) التصحيح لغة: من الصحة ضد السقم. مختار الصحاح (ج1:ص150).


    واصطلاحا: طريق تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث صحيحا بلا كسر . 


    كشاف القناع (ج4/ص437).


   	


(�) العول لغة: يطلق على معان منها: الميل, والقيام بالكفاية على العيال, والاشتداد.


       القاموس المحيط.(ج4ص22) وتهذيب الأسماء واللغات (ج1ص52) للنووي, دار الكتب العلمية, الطبعة الثالثة, 1389هـ.	


(�) في ب [الفريضة]والصواب المثبت كما هو ظاهر السياق.	


(�) العادلة: هي التي يستوي مالها وفرضها. 


      ينظر: المغني(ج9ص41), والشرح الكبير (ج18ص117) لأبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة المقدسي.تحقيق د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي. دار هجر الطبعة الأولى , 1416هـ. 	


(�) العائلة: هي التي تزيد فروضها عن مالها.


      ينظر: المغني(ج9ص41), والشرح الكبير (ج18ص117).


(�) هي التي يفضل مالها عن فروضها ولا عصبة.


      ينظر: المغني(ج9ص41), والشرح الكبير (ج18ص117).	


(�) ينظر: التهذيب في الفرائض (176) .	


(�) ساقطة من ب. 	


(�) المثبت من ب وهي ساقطة من الأصل.	


(�) في ب[توافقان] والصواب ما في الأصل. 	


(�) في ب[عددهم] والصواب المثبت؛ لأنه مؤنث. 	


(�) في الأصل[أربع] والمثبت أصوب من ب ؛ لأن المعدود مذكر وهو يخالفه. 	


(�) في النسختين[ابنة] والصواب المثبت.	


(�) الأولى أن يقال[واحد وعشرون].	


(�) في ب[فإذا] وكلاهما صواب.	


(�) اختلف العلماء في الرد على الزوجين:


     القول الأول: لا يرد على الزوجين وهو قول عامة القائلين بالرد , واستدلوا:


             1/ بأن الزوجين قد يكونان من غير ذوي الأرحام فلا يدخلان في قوله تعالى: ﴿ وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ الأحزاب6. 


    القول الثاني: يرد عليهم،  لأنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج.  


                المغني (ج7 ص46) مع الشرح.


(�) في النسختين إضافة [إن] ولعل حذفها أولى؛ ليستقيم الكلام.


(�) في الأصل [ثنتين]والصواب المثبت من ب. 	


(�) المثبت من ب ولعله الأصوب وفي الأصل[ولما ما بقي]فهي غير واضحة. 	


(�) في ب [فرضه]. 	


(�) في ب[فهذا] ولعل المثبت أصوب؛ لأن الضمير يعود إلى المسائل. 	


(�) ينظر: التهذيب في الفرائض (177), والمقنع مع الشرح الكبير (ج18ص124).


(�) في ب [فكان]. 	


(�) في ب[فتكون] وكلاهما صواب. 	


(�) ينظر: التهذيب في الفرائض (177), والمقنع مع الشرح الكبير (ج18ص125,124).


(�) هذه المسألة غير موجودة في ب. 	


(�) في ب [أخ لأم] ولعله سبق قلم لأنه ذكر فيما بعد أنها أخت لأم. 	


(�) في الأصل [سهم]مكررة. 	


(�) في ب[سهمين] والأصوب المثبت؛ لأنه مرفوع. 	


(�) في ب[جد]ولعل التاء المربوطة سقطت بدليل آخر المسألة. 	


(�) التوافق: هو أن يتفاضل عددان, ولا يفني أصغرهما أكبرهما, لكن يفنيهما عدد آخر غير الواحد, فهما متوافقان كأربعة وستة, فيضرب وفق أحدهما في كامل الآخر عند عملية التصحيح. ينظر:العذب الفائض (1/153) شرح ألفية الفرائض. مطبعة مصطفى الحلبي. الطبعة الأولى, 1372هـ.


       فالمعنى:أن يكون بين العددين توافق في جزء من الأجزاء. 


    ينظر:إعانة الطالبين(ج3/ص239)لأبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي, دار الفكر، بيروت.


(�) في ب [تصح]. 	


(�) المثبت من ب وفي الأصل [عليها] والصواب المثبت ؛ لموافقته السياق؛ لأنه مثنى. 	


(�) في الأصل[للبنتين] والصواب المثبت من ب لئلا يشتبه مع البنات, وقد ذكر أول المسألة أنها امرأتان. 	


(�) في ب[عشرين]والصواب المثبت. 	


(�) في الأصل[اثنتين]والصواب المثبت من ب. 	


(�) في الأصل[تعول], والذي يظهر أن الصواب المثبت من ب؛ لأن المسألة ليس فيها عول.	


(�) في ب غير واضحة. 	


(�) [ولا توافق] ساقطة من ب. 	


(�) في ب[توافق] والصواب المثبت لموافقته السياق. 	


(�) [سهما] ساقطة من ب.	


(�)  ينظر:التهذيب في الفرائض (177), والشرح الكبير في فصل في الرد(ج18ص111).	


الأصول:أي أصول المسائل, وهي المخارج التي تخرج منها فروضها. المغني (ج6/ص178). 


(�) الانكسار: هو عدم انقسام نصيب جماعة من الورثة عليهم انقساما خاليا من الكسر.


     ينظر: العذب الفائض (1/174).    	


(�) ينظر: التهذيب في الفرائض (185ـ 189). 		


(�) الأرحام: جمع رحم، وهو لغة: القرابة.


           القاموس المحيط (ج4 ص118).


    اصطلاحا: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة.


           حاشية الباجوري (ص220), وكشاف القناع عن متن الإقناع(ج4ص455).    


(�) المصنف لابن أبي شيبة كتاب الفرائض باب من كان يورث ذوي الأرحام (ج11ص273) عن عمر, والمغني(9/85).


      سبقت ترجمته ص (14).	


(�) المصنف لابن أبي شيبة كتاب الفرائض باب من كان يورث ذوي الأرحام (ج11ص273) عن علي, والمغني(9/85)


سبقت ترجمته ص(13).	


(�) في ب [علي وعمر]والصواب تقديم عمر على علي كما في الأصل؛ لأنه أفضل منه. 	


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الفرائض باب من كان يورث ذوي الأرحام (ج11ص273) عن ابن مسعود.


     هو عبدالله بن غافل بن حبيب بن شمخ الهذلي, أبو عبد الرحمن, من أكابر الصحابة ومن أقربهم إلى رسول الله ـ ( ـ وهو من السابقين إلى الإسلام، ولي بيت المال بالكوفة ثم قدم المدينة في خلافة عثمان ـ فتوفي بها سنة (32) ودفن بالبقيع.


       ينظر: الإصابة (4/129) في تمييز الصحابة. لابن حجر, تحقيق: علي محمد معوض, وآخرين, دار الكتب العلمية , بيروت، الطبعة الأولى, 1415هـ. الإستيعاب(2/270) لابن عبد البر, تحقيق: علي محمد معوض, وآخرين, دار الكتب العلمية , بيروت، الطبعة الأولى, 1415هـ.


(�) ينظر: التهذيب في الفرائض (221), والمغني(9/93), وشرح مختصر الخرقي (ج2ص834), الشرح الكبير(ج18ص159).                                                               =  


=    الخلاف في إرث ذوي الأرحام:                                                                  


    القول الأول: أن ذوي الأرحام يرثون, وهو مروي عن جماعة من الصحابة منهم عمــر وعلي    ـ ( ـ وهو مذهب الحنابلة , والحنفية, والوجه الثاني في مذهب  الشافعية.


     استدلوا: 1/ بقوله تعالى ﴿ وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّه ِ﴾ الأحزاب6,أي أحق بالتوارث في حكم الله.


              2/ عموم قوله تعالى: ﴿ لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ﴾ النساء7, وهذا اللفظ يشملهم.


      المغني (ج6/ص178), شرح الكنز للزيلعي (ج7 ص242), لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي, الطبعة الثانية, الناشر دار الكتاب الاسلامي, القاهرة, نهاية المحتاج (ج6 ص11).


       القول الثاني: أن ذوي الأرحام لا يرثون, وبه قال زيد بن ثابت وهو مذهب المالكيـة, والشافعية, ويجعل مال الميت لبيت المال.  


    استدلوا: قول الرسول ( في حديث عمرو بن خارجةـ ( ـ (( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث )) سنن النسائي الكبرى (ج4/ص107) لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي,تحقيق:د/ عبد الغفار سليمان البندري, وسيد كسروي حسن,دار الكتب العلمية , الطبعة الأولى, بيروت, 1411هـ  ولو كان ذو الرحم ذا حق لكان ذا فرض في كتاب الله، فما لم يكن كذلك لم يكن وارثا. 


        الشرح للدردير (ج4 ص416) مع حاشية الدسوقي, نـهاية المحتاج (ج6 ص11).


(�) كشاف القناع عن متن الإقناع(ج4ص456).	


(�) في ب[فاستوت] والصواب المثبت. 	


(�) سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله .	


(�) في ب [بين]والصواب المثبت. 	


(�) أي أبو عبدالله.	


(�) التهذيب في الفرائض (221), والمغني (9/85).	


(�)  هو عمر بن الحسين بن عبد الله أبو القاسم الخرقي, صاحب الكتاب المختصر في الفقه على مذهب أحمد بن حنبل, حدثت عن أبي عبد الله بن بطة العكبري قال: مات أبو القاسم الخرقي في سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ودفن بدمشق وزرت قبره.	


        ينظر:تاريخ بغداد(ج11:ص234)للخطيب البغدادي,دارالكتاب العلمي،بيروت.الطبعة: مصورة.


(�) التهذيب في الفرائض (224), والمغني (9/94), شرح مختصر الخرقي(ج2ص838), والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (ج18ص170,169)


    وقال ابن قدامة في المغني:" لا أعلم له موافقا على هذا القول, ولا علمت وجهه, والخلاف إنما هو في ذكر وأنثى أبوهما واحد".المغني (9/94).	


(�) المثبت الصواب وفي أ [أبو عبد القاسم بن سلام ] وفي ب[أبو عبيد أبو القاسم بن سلام]. 


      سبقت ترجمته ص (14).	


(�) التهذيب في الفرائض (221). 


     هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم أبو يعقوب الحنظلي, المعروف ب(ابن راهويه)المروزي، نزيل نيسابور, أحد الأئمة طاف البلاد، قال النسائي: إسحاق أحد الأئمة, مات سنة(237)أو(38). 


      ينظر: ترجمته في تهذيب الكمال(2/373) وتقريب التهذيب(1/54). 


(�) نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي, أبو عبد الله المروزي, نزيل مصر فقيه عارف بالفرائض, ومات في محنة القران في الحبس, قال أحمد بن محمد بن سهل الخالدي: سمعت أبا بكر الطرسوسي يقول: أخذ نعيم بن حماد في أيام المحنة سنة ثلاث أو أربع وعشرين ومائتين وألقوه في السجن, ومات في سنة تسع وعشرين ومائتين. 


        ينظر: (تقريب التهذيب ج1:ص564 سير أعلام النبلاء ج10:ص610)


(�) التهذيب في الفرائض (221) والمغني(9/85). 	


(�) في ب[فإذا]والصواب المثبت. 	


(�) [أخرى] ساقطة من ب. 	


(�) المثبت من ب وهو الصواب, وفي الأصل[إحديهما]. 	


(�) في ب [ابنتين] 	


(�) المثبت من ب وهو الصواب وفي أ[ابنة]. 	


(�)المثبت من ب وهي ساقطة من أ. 	


(�) وفي ب[فتجعل فتجعل]هكذا مكررة وهو سهو. 	


(�) [خمسة عشر] ساقطة من ب. 	


(�) في ب[ستة] ولا يستقيم الكلام بها. 	


(�)المثبت من ب وفي الأصل[واحدة]وهو غير صحيح. 	


(�) في ب[لهم] والمثبت أصوب لموافقة السياق. 	


(�) المثبت من ب وهي ساقطة من الأصل. 	


(�) ينظر: شرح مختصر الخرقي(ج2ص824), والمقنع مع الشرح الكبير (ج18ص59,58).	


(�) في ب[فالمال]. 	


(�) في ب[لبنت البنت]والصواب ما في الأصل؛ لأن هذا بعد التنزيل. 	


(�) المثبت من ب، وهي ساقطة من الأصل. 	


(�) في ب[بنتان]والصواب المثبت؛ لأنه سبق أن قال واحدة,فناسب أن يقول ثنتان لا بنتان.


(�) في ب[سهميها]والصواب المثبت؛لأنه سهم واحد. 	


(�) المثبت من ب وفي الأصل[الابن] وهو غير صحيح؛ لأن المسألة ليس فيها ابن. 	


(�) في ب[ابن]وهذا غير صحيح بدليل ما بعدها. 	


(�) في ب[بنات بنت بنت] وبنت الثانية مكررة. 	


(�) في ب[والبنتان] وكلاهما صحيح لأن أقل الجمع اثنان. 	


(�) في كلا النسختين [الابنة] وهذا خطأ. 	


(�) المثبت من ب وهي ساقطة من أ. 	


(�) في كلا النسختين[ابنة] وهذا خطأ. 	


(�) في الأصل [لأنها] والصواب المثبت لأنها مثنى.	


(�) في ب[متفرقات]. 	


(�) المثبت من ب وهي ساقطة من الأصل. 	


(�) المثبت من ب وفي الأصل [بنت]والذي يظهر أن المثبت هو الصحيح؛ لأنه لا يتصور [ست بني بنت أخوات] ويدل لذلك اختلاف الصيغ حيث أفرد ثم جمع  . 	


(�) ساقطة من ب. 	


(�) في ب[تصح] والصواب المثبت؛ لأن المقصود لا يصح السهم عليها. 	


(�) المثبت من ب وفي الأصل [الأخرى]والصواب المثبت؛ لأن المراد العدد الآخر. 	


(�) في ب [ثلاثة]. 


(�) المثبت من ب وفي الأصل[بنت] وهو غير صحيح لأنها مثنى. 	


(�) في ب [أخت لأب] وهذا غير صحيح بدليل آخر المسألة.	


(�) في ب [تصح]. 	


(�) في ب [تجعل]. 	


(�) في ب [تصح]. 	


(�) في ب [اثني عشر] والصواب المثبت؛ لأنه مرفوع. 	


(�) في ب [للابنة] والصواب ما في الأصل. 	


(�) في ب [فإذا ضربت] والأقرب ما في الأصل.	


(�) في ب [وأحدهما]. 	


(�) في ب [الأخرى]. 	


(�) في ب [تصح]. 	


(�) المثبت من ب وهي ساقطة من الأصل. 	


(�) في ب[بمثابة]. 	


(�) المثبت من ب وهو الصواب؛ لأنه يوافق المعدود,وفي الأصل [أحد]. 	


(�) في الأصل [لابن] وفي ب [لابنتي] والصواب المثبت. 	


(�) في كلا النسختين [ ولبنتي] والصواب المثبت لأنهما ذكران؛ بدليل آخر المسألة.


(�) المثبت من ب وهي ساقطة من الأصل. 	


(�) المثبت منالنسختين وهو جائز؛ لأنه جمع تكسير فيجوز التذكير والتأنيث, والأصوب أن يقال[ثلاثة أخوال].	


(�) في ب [مفترقات]. 	


(�) المثبت من ب, وهو الصواب؛ لأن الفاء لا معنى لوجودها هنا, وفي الأصل [فالمال]. 	


(�) في الأصل [بينهما] والصواب ما في ب؛ لأنه جمع مؤنث. 	


(�) في ب [مفترقات].


(�) في ب [مفترقات].


(�) في ب [بينهم] والصواب المثبت؛ لأنه جمع مؤنث. 	


(�) التهذيب في الفرائض (224), والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (ج18ص170,169).


(�) سبقت ترجمته ص(29) .	


(�) التهذيب في الفرائض (224), والمغني(9/94), والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (ج18ص170,169).


     وقال ابن قدامة في المغني:" لا أعلم له موافقا على هذا القول, ولا علمت وجهه, والخلاف إنما هو في ذكر وأنثى أبوهما واحد".المغني (9/94).		


(�) في ب [مفترقين].	


(�) في ب [مفترقات].


(�) التهذيب في الفرائض (224), والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (ج18ص169).	


(�) في ب [فإذا]. 	


(�) [تنقسم] ساقطة من ب. 	


(�) المثبت من ب وهو أظهر وفي الأصل [المستحق] لا يستقيم بها الكلام. 	


(�) في ب[الثلاثة] وما في الأصل أصوب. 	


(�) المثبت من ب وفي الأصل [أم]؛والمثبت أولى لأنها مضافة. 	


(�) المثبت من ب وفي الأصل [على] ولعله سبق قلم. 	


(�) ينظر: التهذيب في الفرائض (255), والشرح الكبير في فصل في عمات الأبوين وأخوالهما وخالتهما (ج18ص198).	


(�) هذه هي المسألة الأولى التي بين فيها المؤلف رأيه فيها.	


(�) في ب [يرث] وهو غير صحيح؛ لأنه مؤنث. 	


(�) ينظر: التهذيب في الفرائض (255), المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (ج2ص55), والمقنع مع الشرح الكبير(ج18ص83).	


(�) في ب بالإفراد [أبو] ولعل الصحيح أنه بالتثنية بدليل ما بعدها.	


(�) في ب بالإفراد [أبو] ولعل الصحيح أنه بالتثنية بدليل ما بعدها.	


(�) في ب [وإذا] وهو غير صحيح. 	


(�) في ب [لقول] ولعل الصواب ما في الأصل. 	


(�) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري, أبو عبد الله, الكوفي, قال الحافظ أبو بكر الخطيب: كان إماما من أئمة المسلمين,وقال محمد بن سعد: اجتمعوا على أنه توفي بالبصرة سنة إحدى وستين وفي بعض ذلك خلاف والصحيح ما ذكرنا والله اعلم.


        ينظر: ترجمته تقريب التهذيب (ج1:ص244), وتهذيب الكمال (ج11:ص168).


(�) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي ويكنى أبا علي من أصحاب أبي حنيفة ممن أخذ عنه وسمع منه وكان فاضلا عالما بمذاهب أبي حنيفة في الرأي وقال يحيى بن آدم ما رأيت افقه من الحسن بن زياد وتوفي سنة أربع ومائتين.


     ينظر: الفهرست(ج1:ص288)لمحمد بن إسحاق أبو الفرج النديم،دار المعرفة, بيروت،1398هـ.


(�) في ب [مروي]. 	


(�) المصنف لابن أبي شيبة(11/260) في الخالة والعمة من كان يورثهم, والتهذيب في الفرائض(234).


     سبقت ترجمته ص(14).	


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الفرائض في باب الخالة والعمة من كان يورثهما (ج11ص361), مصنف عبد الرزاق (10/283), التهذيب في الفرائض (234).


        سبقت ترجمته ص (27).


(�) ينظر: التهذيب في الفرائض (234), والمغني(9/85), وكتاب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (ج2ص52) .	


(�) ينظر: التهذيب في الفرائض (234), والمغني(9/58).


     سبقت ترجمتة ص (13).	


(�)   سنن الدارمي (2/381), التهذيب في الفرائض (234).


       هو عامر بن شراحيل الشعبي, يكنى أبا عمرو, قال ابن سيرين: قدمت الكوفة, وللشعبي حلقة عظيمة, وأصحاب رسول الله ـ ( ـ يومئذ كثير, وتوفي بالكوفة فجأة سنة أربع ومائة وقيل خمس ومائة وهو ابن سبع وسبعين سنة وقيل اثنتين وثمانين. 


       ينظر:( صفة الصفوة ج3:ص75) وما بعدها،لعبد الرحمن بن علي أبو الفرج, تحقيق:محمود فاخوري,و د/ محمد رواس قلعة جي, دار المعرفة, بيروت, الطبعة الثانية, 1399هـ.


(�)    التهذيب في الفرائض (234).


       هو يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي, أبو زكريا مولى بني أمية, وقال يعقوب بن شيبة: "ثقة كثير الحديث فقيه البدن" سمعت علي بن المديني يقول: "يرحم الله يحيى بن آدم أي علم كان عنده" مات سنة ثلاث ومائتين وصلى عليه الحسن بن سهل.


        ينظر: تقريب التهذيب (ج1:ص587) تهذيب الكمال( ج31:ص191).


(�)   التهذيب في الفرائض (234).


      هو ضرار بن صرد الطحان, ويكنى أبا نعيم, توفي بالكوفة في النصف من ذي الحجة سنة (تسع وعشرين ومائتين) في خلافة هارون بن أبي إسحاق. 


      ينظر: طبقات ابن سعد(ج6:ص415) الطبقات الكبرى. لمحمد بن سعد أبو عبدالله البصري الزهري, دار صادر, بيروت, لبنان.	


(�) التهذيب في الفرائض (234)، والمغني (9/85), وكتاب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (ج2ص52), والشرح الكبير (ج18ص166).	


(�) ينظر: التهذيب في الفرائض (234).	


(�) في ب [موضعها].	


(�) في ب [عم] وهو خطأ بين بدليل آخر المسألة. 	


(�) في ب [معها] ولعل الصواب ما في الأصل؛ لأنه مثنى. 	


(�) المثبت من ب وهي ساقطة من الأصل.	


(�) في ب [مفترقات]. 	


(�) في ب [فإذا]. 	


(�) من قوله [كما لونزلناهن] إلى قوله [نقسم المال بينهم على خمسة] ساقط من ب. 	


(�) في ب[مفترقات]. 	


(�) ابن اللبان البصري محمد بن عبد الله بن الحسين ابن اللبان البصري الشافعي القرضي المتوفي سنة 402 اثنتين وأربعمائة من تصانيفه (الإيجاز في الفرائض) وله فيها مصنفات أخر .  


       ينظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين (ج6:ص59), لمصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان، 1413هـ.


(�) في ب [فجعل]. 	


(�) في ب[لأب] ساقطة. 	


(�) في ب [وإذا] وهي غير صحيحة. 	


(�) في ب [الثلثين] وما في الأصل أصوب؛ لأنها مرفوعة.	


(�) [كل]ساقطة من ب. 	


(�) في ب [للخالة] وهذا غير صحيح لأنها مثنى.	


(�) المثبت منالنسختين وهو جائز؛ لأنه جمع تكسير فيجوز التذكير والتأنيث, والأصوب أن يقال[ثلاثة أخوال]  كما ذكر ذلك المؤلف أكثر من مرة.	


(�) [الواو] ساقطة من ب.	


(�) في ب[وإذا].	


(�) [لا] ساقطة من ب. 	


(�) في ب [يصح]. 	


(�) [تكن] ساقطة من ب.	


(�) في ب[عشرين].	


(�) المثبت من ب وفي الأصل[أختها] وما في ب أصوب لموافقة السياق. 	


(�) في ب [والسهمان] والذي يظهر أن المثبت أصوب؛ لأنه قال في أول المسألة الثلث ل...فيكون الباقي ثلثان.


(�) المثبت من ب وهي ساقطة من الأصل. 	


(�) المثبت من ب وفي الأصل[للأب]. 	


(�) المثبت من ب وهي الأصوب لأنه نصيب قرابة الأب وفي الأصل [الثلث].   	


(�) الذي يظهر أن حذفها أولى من جودها كما في ب. 	


(�) المثبت من ب و الأصل[من] ولعل ما في ب أصوب؛ لأنه لا معنى لوجود [من] هنا.	


(�) في ب [فنقول]. 	


(�) في ب [والتي]. 	


(�) في ب[عشرة]. 	


(�) في ب [تصح]. 	


(�) المثبت من ب وهي ساقطة من الأصل. 	


(�) في ب [وكل]. 	


(�) [خالته] ساقطة من ب. 	


(�) في ب [الاثنين]. 	


(�) ينظر: التهذيب في الفرائض (260).	


(�) ينظر: التهذيب في الفرائض (260).	


(�) ينظر: الشرح الكبير(ج18ص196).	


(�) [فتصح] ساقطة من ب.	


(�) المثبت من ب وهو الصواب وفي الأصل [والتي].	


(�) ينظر: الشرح الكبير في فصل وللجدات السدس(ج18ص 61.60).	


(�) نفس المصدر السابق.	


(�) نفس المصدر السابق.	


(�) ينظر: التهذيب في الفرائض (263), والمغني(9/88), والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (ج18ص189).


(�) في ب [في بنت]. 	


(�) في ب [وهي]. 	


(�) ينظر: التهذيب في الفرائض (264).		


(�) في ب [فيكون].	


(�) المعادة: هي إذا كان مع الجد إخوة أشقاء وأخوة لأب, وكان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد وبقي بعد الفرض أكثر من الربع. 


     ينظر: العذب الفائض (1/114), الكافي في فقه ابن حنبل(ج2/ص531). لابن قدامة المقدسي, طبع المكتب الاسلامي, بيروت. المهذب (ج2/ص32).


(�) في ب [وإذا] والصواب المثبت. 	


(�) في ب[تسقط] والصواب المثبت. 	


(�) المثبت الصواب وفي النسختين[للأختان]. 	


(�) في ب [مفترقات].	


(�) هذه المسألة ساقطة من ب. 	


(�) المثبت من ب وهي ساقطة من الأصل.	


(�) في ب [لأبي] والصواب المثبت. 	


(�) المثبت من ب وفي الأصل [خمسة] ولعل الصواب أنها ثلاثة؛ لأن الأم لها الثلث والباقي للبنت فرضا وتعصيبا.	


(�) المثبت من ب وفي الأصل[الأب] ولعله سبق قلم. 	


(�) المثبت من ب وهي ساقطة من الأصل؛ لأنها بنت بنت بنت. 	


(�)ينظر: التهذيب في الفرائض (263), والمغني(9/88).		


(�) في ب [ابن] وهو خطأ؛ لأنه قال بعد ذلك بنت. 	


(�) في ب [منزلة]. 	


(�) في ب [أبو] بالإفراد , والصواب أنها مثناة ؛ لأنه عند القسمة ثنّاها.	


(�) المثبت من ب وهي ساقطة من الأصل؛ لأن ما قبلها مضاف إليها.	


(�) في ب [تصح].	


(�) ينظر: التهذيب في الفرائض (267), والمقنع والشرح الكبير (ج18ص66,65).	


(�) في ب[ذكرنا ذكر]  فزاد في الكلمة الأولى[نا] والكلمة الثانية مكررة وهذا غير صحيح.	


(�) [أن] ساقطة من ب.	


(�) الحجب: هو الستر وحجبه منعه من الدخول ومنه الحجب في الميراث. 


     ينظر: مختار الصحاح (ج1:ص52). 


     وهو اصطلاحًا: وهو المنع من الميراث بوجود وارث أقرب منه يمنعه من كل الميراث أو بعضه. 


      ينظر: المبدع (ج6/ص142),لأبي إسحاق إبراهيم بن مفلح الحنبلي, المكتب الاسلامي, بيروت, 1400هـ.


(�) ينظر: التهذيب في الفرائض (275), والمغني(9/39), والشرح الكبير (ج18ص203).


(�) المثبت من ب وهي ساقطة من الأصل.	


(�) [ولبنتي الأختين من الأم سهمان] الجملة هذه ساقطة من ب. 	


(�) [تكن خمسة وثلاثين ومنها تصح ثم كل من له شيء من أصل المسألة وعولها]مابين المعقوفين ساقط من ب.


(�) المثبت من ب وفي الأصل [ولبنت] ولعل المثبت هو الصواب؛ لأنها مثنى.	


(�) المثبت من ب وفي الأصل [ولبنت] ولعل المثبت هو الصواب؛ لأنها مثنى.


(�) [ولبنات الأخت من الأب السدس لا يصح عليهن] مابين المعقوفين ساقط من ب.	


(�) هنا تكرار في الأصل فكرر الاثنين ثلاث مرات والصحيح أنها مرتين كما أثبته وهو في ب.	


(�) في ب [الأختين] بدل الاثنين وهذا غير صحيح.	


(�) المثبت من ب وفي الأصل [اثني].	


(�) في النسختين بلا همزة ولعل الصواب وجودها, وهي إنما سميت خرقاء؛ لكثرة اختلاف الصحابة فيها فكأن الأقوال خرقتها. 


       المغني (ج6/ص202). 


          وهي المسألة: التي فيها,أم, وجد, وأخت, أصلها من ثلاثة للأم الثلث واحد يـبقى اثنان للجد والأخت ولا ينقسمان فتضرب رؤوسهما ثلاثة في أصل المسألة ثلاثة, يحصل تسعة للأم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة, وللجد والأخت اثنان في ثلاثة بستة للجد أربعة وللأخت اثنان, هذا قول الأئمة الثلاثة مالك, والشافعي وأحمد, وأما عند أبي حنيفة فالمسألة من ثلاثة: للأم الثلث وللجد الباقي ولا شيء للأخت لأنه لا يورث الإخوة مع الجد. 


      ينظر:الفوائد الشنشورية وحاشيتها للباجوري (ص 144وما بعدها), ومختصر الخرقي (ج1/ص87), وكشاف القناع عن متن الإقناع (ج4ص408).        


(�) مختصرة زيد هي: أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب, سميت بذلك ؛لأن تصحيحها من مائة وثمانية باعتبار المقاسمة وتصح بالاختصار من أربعة وخمسين, كأن أصلها من ستة: للأم السدس واحد يـبقى خمسة على الجد, والإخوة مقاسمة ورؤوسهم ستة , لا تنقسم, فتضرب عدد الرؤوس ستة في أصل المسألة ستة تبلغ ستة وثلاثين للأم من أصلها واحد في ستة بستة, والباقي خمسة في ستة= =بثلاثين, للجد منها بالمقاسمة عشرة يـبقى عشرون, للشقيقة نصف المال ثمانية عشر يـبقى اثنان على الأخ والأخت لأب ورؤوسهم ثلاثة لا تنقسم وتباين فنضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية, للأم ستة في ثلاثة بثمانية عشر, وللجد عشرة في ثلاثة بثلاثين, وللشقيقة ثمانية عشر في ثلاثة بأربعة وخمسين, وللأخ والأخت لأب اثنان في ثلاثة بستة, للأخ أربعة, وللأخت اثنان, ثم ننظر فنجد بين الأنصباء, ومصح المسألة توافقا بالنصف, فترجع المسألة إلى نصفها أربعة وخمسين، ويرجع نصيب الشقيقة إلى نصفه سبعة وعشرين, ويرجع نصيب الجد إلى نصفه خمسة عشر, ونصيب الأخ لأب إلى نصفه اثنين, ونصيب الأخت لأب إلى نصفه واحد.


        ينظر: الفوائد الشنشورية وحاشيتها للباجوري(ص 144وما بعدها), والمغني (ج6/ص202), وكشاف القناع عن متن الإقناع (ج4ص413).


(�) تسعينية زيد هي: أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب، سميت بذلك؛ نسبة إلى التسعين لصحتها منها, ووجه صحتها من تسعين: أن الأحظ للجد هنا ثلث الباقي بعد سدس الأم, فيكون أصلها من ثمانية عشر إن اعتبر ثلث الباقي مع السدس, ويصح أن يجعل أصلها من ستة, مخرج السدس للأم واحد يـبقى خمسة لا ثلث لها صحيح فيضرب مخرج الثلث ثلاثة في ستة بثمانية عشر للأم من أصلها السدس واحد في ثلاثة بثلاثة يـبقى خمسة عشر للجد منها خمسة ثلث الباقي, وللأخت الشقيقة نصف المال تسعة يـبقى واحد للإخوة للأب غير منقسم فتضرب عدد رؤوسهم خمسة في أصل المسألة أو مصحها ثمانية عشر بتسعين ومنها تصح, للأم ثلاثة في خمسة بخمسة عشر وللجد خمسة في خمسة بخمسة وعشرين, وللأخت الشقيقة تسعة في خمسة بخمسة وأربعين وللإخوة للأب واحد في خمسة بخمسة لكل من الأخوين اثنان وللأنثى واحد. 


        ينظر: الفوائد الشنشورية وحاشيتها للباجوري(ص 144), والمغني (ج6/ص202), وكشاف القناع عن متن الإقناع (ج4ص413).  	


(�) [المسألة] ساقطة من ب.	


(�) في كلا النسختين [فلابن] والذي يظهر أن المثبت أصوب لموافقة السياق. 	


(�) ينظر: التهذيب في الفرائض (272), والمغني(9/91), والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (ج18ص200).


(�) المثبت من ب وهو سقط من الأصل.	


(�) [أو] ساقطة من ب.	


(�) في ب [الرواية].	


(�) في ب [تصح]. 	


(�) المثبت من ب وهي ساقطة من الأصل.	


(�) في ب [متفرقات].	


(�) المثبت من ب وهو الصواب؛ لأنها مثنى وفي الأصل بالإفراد [ولبنت]. 	


(�) في ب [الزوج].	


(�)[النصف والباقي] هاتان الكلمتان ساقطتان من ب.


(�) في النسختين [الأوله] ولعل النثبت هو الصواب.	


(�) المناسخات لغة هي: النقل, والإزالة, والتغيير. لسان العرب (ج3:ص61).


     ومعناها :عند الفقهاء والفرضيين أن يموت بعض ورثة الميت قبل قسم تركته, سميت بذلك؛ لزوال حكم الميت الأول ورفعه.


       كشاف القناع عن متن الإقناع (ج4/ص443).


(�) في ب [تصح].	


(�) لعل المقصود بالمسألة الأولى: الرواية الأولى.	


(�) في ب [العم],والصواب المثبت؛ لأن هنا كيفية العمل إذا نزلناها بمنزلة الأب.	


(�) في ب [واحد].


(�) الذي يظهر أن هنا كيفية العمل في المسألة على الرواية الثانية: وهي إذا نزلناها عم.	


(�) أي الرواية الثانية.	


(�) المثبت من ب ولعله الأنسب لأنه مؤنث, وفي الأصل [يستحق].	


(�) المثبت من ب وفي الأصل[قيس].	


(�) في ب ساقطة [بقرابتين].	


(�) ينظر: التهذيب في الفرائض (270) وقال "إلا ما يحكى عن أبي يوسف", والمغني (9/107), والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (ج18ص198).


(�) في ب [تصح].	


(�) المثبت من ب وهو الصواب وفي الأصل[الأختين].	


(�) في ب [الأم] وهو خطأ؛ لأنها انفردت بالأبوة.	


(�) في ب[بأبيها] وهذا خطأ؛ لأنها بنت أخت لأم.	


(�) في ب [تصح].	


(�) في ب[بأمها]وهو خطأ لأنه مذكر.	


(�) في النسختين [بأبيها] والمثبت أصوب لأنه ذكر.	


(�) [أسهم] ساقطة من ب.	


(�) المثبت من ب وفي الأصل[بنيه].	


(�) في ب [اثنين].	


(�) [ولأخيها من أبيها ثلاثة أسهم بأمها] ما بين المعقوفين ساقط من ب.	


(�) في ب قال في بداية المسألة: [ابنا أخت لأم أحدهما بنت لأب]. وفيه سقط واضح.	


(�) في ب[ابنا].	


(�) في ب[للأخت] ولعله سبق قلم.	


(�) في ب[تصح].	


(�) المثبت من ب وفي الأصل[بنينها]	


(�) في ب كأنها [بقرابته].	


(�) في ب [أخت]	


(�) في ب [وللأخ والأخت] ففيه تقديم وتأخير.	


(�) المثبت من ب وهي ساقطة من الأصل.	


(�) في الأصل[بنت أخ لأب] وحذفتها كما في ب ولعلها مكررة.	


(�) في ب [عليها] ولعل المثبت هو الصحيح؛ لأنه مثنى.	


(�) في ب [بقرابة] ولعل الصواب المثبت.	


(�) في ب[أسقطت بنت] وهذا غير صحيح لأنها سقطت هي ولم تسقط بنت الأخ من الأب والأم.


(�) في ب[أختان] والصواب المثبت لأنه أخ واحد كما في بداية المسألة. 	


(�) المثبت من ب, وفي الأصل[والأختين] والمثبت أصوب؛ لأنه مثنى مرفوع.	


(�) المثبت من ب وهو الصواب لأنهما ابنان وفي الأصل[لابن].	


(�) في ب[وابن].	


(�) في ب[فأولد] ولعل المثبت أصوب؛ أنها مؤنث.	


(�) في ب[للخالة] والمثبت أصوب؛ لأنهما خالتان.	


(�) في ب[تصح].	


(�) في ب[فاضربها].	


(�) في ب[بالجد, وله] فهي خطأ واضح.


(�)العمومة: مصدر العم كالأبوة. مختار الصحاح (ج1:ص191).                                                                                                                                                


(�) مابين المعقوفين سقط من ب, ولعل التشابه بين الكلمات هو سبب السقط وهذا واضح لمن تمعن فيه.	


(�) مقابل هذا السطر في النسخة الأصلية كتب [محــال] والذي يبدوا أن المسائل القادمة يستحيل وقوعها.	


(�) الخؤولة: الخؤولة مصدر الخال وهو أخو الأم و الخالة أختها. مختار الصحاح (ج1:ص81).	


(�)   مقابل هذا السطر في النسخة الأصلية كتب [محــال], والذي يبدو أن هنا نهاية المسائل التي يستحيل وقوعها.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من ب؛ ولعل سبب السقط كما سبق أن قلنا تشابه الكلمات فيلاحظ أن آخر كلمة قبل السقط هي نفس الكلمة الأخيرة من السقط. 	


(�) مابين المعقوفين سقط من ب؛ والسبب كما سبق في الحاشية أعلاه.	


(�) في ب[صار].	


(�) الألف في النسختين غير واضحة.	


(�) في ب [أما وأبا أو عما] بالنصب.	


(�) في ب [لأمها] وهذا غير صحيح .	


(�) في ب[فسهمها].	


(�) في النسختين[الأبوين] ولعل الصواب المثبت, وهي أنها [الأب]؛ لأنهما ثنتان إحداهما العمة وهذه هي الثانية.


(�) [سهم] ساقطة من ب.	


(�) [الأم] ساقطة من ب.	


(�) في ب[أنزلتهم].	


(�) في ب [فتكون].	


(�) المثبت من ب وهي ساقطة من الأصل.	


(�) في ب [سهمان]وهذا خطأ.	


(�) في الأصل إضافة [له] هنا وهي ساقطة من ب ولعل الأصوب حذفها؛ لأنه لا معنى لوجودها هنا.


(�) في ب[نزلتهم].	


(�) في ب[فيكون].	


(�) [من ثلاثة] ساقطة من ب.	


(�) في ب[لأبيه] وهذا تكرار.	


(�) في ب[ثلث المال مأخوذ] وهو خطأ.	


(�) في ب [ثلث].	


(�) في ب[لأب].	


(�) [خالة لأب وأم] مكررة في ب قبل العمتان لأب.	


(�) في ب [نزلتهم].	


(�) في ب[وسهمان للأب]وهو خطأ.	


(�) في ب[وسهمان].	


(�) في ب[تصح].	


(�) [تكن أربعين] سقط من ب.	


(�) في النسختين[الأوله] ولعل المثبت أصوب.	


(�) المثبت من ب, ولعله الصواب, وفي الأصل [ما يحصر].	


(�) المثبت من ب ولعله الصواب وفي الأصل[فلا نسبة كأن نسبته].


(�) في ب [النسب] وهي غير صحيحة.	


(�) في ب [أمهم].	


(�) في ب [في ربايب] ف[في] زائدة.


(�) المثبت من ب وهو الصواب وفي الأصل [للأم].	


(�) ينظر: التهذيب في الفرائض (268).	


(�) في ب [خالة].	


(�) في ب[بينهم].	


(�) ينظر: التهذيب في الفرائض (269).	


(�) المثبت من ب ولعله الصواب؛ لأنه لا يستقيم الكلام بما في الأصل وهو [أبيه]. 	


(�) في ب [عمته].	


(�) المثبت من ب وهي ساقطة من الأصل.	


(�) في ب [عن].	


(�) ما بين المعقوفين سقط من ب.	


(�) في ب مكررة ولعلها لتوضيح الأولى لأنها غير واضحة.	


(�) في ب [أجنبيان].	


(�) في ب[عمت] وهذا خطأ؛ لأنها تاء مربوطة.


(�) التهذيب في الفرائض (291) والمغني (9/166).


     سبقت ترجمته ص (14).	


(�) المصنف لابن أبي شيبة في المجوس كيف يرثون مجوسيا مات وترك ابنه(ج11ص366), التهذيب في الفرائض (291), والمغني(9/166). 


     سبقت ترجمته ص (13).	


(�) مصنف ابن أبي شيـبة في المجوس كيف يرثون مجوسيا مات وترك ابنه(ج11ص366), والتهذيب في الفرائض (291), والمغني(9/166). 


     سبقت ترجمته ص (27).	


(�) التهذيب في الفرائض (291), والمغني(9/166), وكشاف القناع عن متن الإقناع (ج4ص478), والمقنع مع الشرح الكبير (ج18ص284).


(�) [فاعرف ذلك]ساقطة من ب.	


(�) التهذيب في الفرائض (292), والمغني (9/166), وكشاف القناع عن متن الإقناع (ج4ص479), والمقنع مع الشرح الكبير (ج18ص288).	


(�) في ب[فقد].	


(�) في ب[أنثى].	


(�)ينظر:التهذيب في الفرائض (293)وما بعدها, والشرح الكبير (ج18ص289).


(�) [قد] ساقطة من ب.


(�) في ب[خلف] ولعل المثبت أصوب؛ لأنها مؤنث.


(�) ينظر: التهذيب في الفرائض (294) وما بعدها, والشرح الكبير (ج18ص289).


(�) في ب[ولأختها لأبيها وأمها النصف] مكررة.	


(�) في ب[وقد].	


(�)ينظر: التهذيب في الفرائض (295) وما بعدها, والشرح الكبير (ج18ص289).


(�) [الثالثة] ساقطة من ب.	


(�) المثبت من ب ولعله الصواب لأنها أخت للأخ من الأم وفي ب[لأب].	


(�) في ب إضافة سطر وهو غير صحيح[أختا لأم فإن ماتت أم المجوسي بعد بنتها وهي بنت ابنها فلها النصف].


(�)ينظر: التهذيب في الفرائض (295) وما بعدها, والشرح الكبير (ج18ص289).


(�) في ب [مات].	


(�)ينظر: التهذيب في الفرائض (295) وما بعدها, والشرح الكبير (ج18ص289).


(�) في ب [جملة].	


(�) المراد بها: الجد من جهة الأب أو الأم وإن علا. 


(�) يعايا: عي و عيي و عيان عجز عنه ولم يطق إحكامه فلانا أعياه أي جهلته وفلان لا يعياه أحد أي لا يجهله أحد, و المعاياة: أن تأتي بكلام لا يهتدى له. 


       لسان العرب (ج15:ص112) قلت والمعنى: أي يلغز بها. 	


(�) المثبت من ب وفي الأصل[باقوا].	


(�) [للعصبة] ساقطة من ب.	


(�) في ب [ورثا].	


(�) المثبت من ب, وهو الصواب, وفي الأصل[بنت], والصغرى ليس لها بنت في المسألة.	


(�) الواو ساقطة من ب.	


(�) في ب إضافة[بنفسها].	


(�) [ثم تزوج هذا الابن أمه فأولدها ولدا] المثبت من ب وهي زائدة.


(�) ينظر: التهذيب في الفرائض (296) وما بعدها, والشرح الكبير (ج18ص292).


(�) المثبت من ب وفي الأصل[يتورثون].	


(�) ينظر: التهذيب في الفرائض (297).	


(�) [لأم وهو عمه أيضا]ساقطة من ب.	


(�)ينظر: الهداية(2/174), والتهذيب في الفرائض (297)كلاهما للكلوذاني, والشرح الكبير (ج18ص287).	


(�) المثبت من ب وهي ساقطة من الأصل.	


(�) في ب [عم].	


(�) في ب [أخا لأب]. 	


(�) أي مسائل الصلب.	


(�) في ب[فيها].	


(�) [لا يكون] ساقطة من ب.


(�) في ب [المجوس].	


(�) في ب [بالنكاح].	


(�) التهذيب في الفرائض (247), والمغني(9/109).	


(�) المثبت من ب وفي الأصل[منها].	


(�) ينظر: التهذيب في الفرائض (247), والمغني (9/109), وكشاف القناع عن متن الإقناع (ج4ص470), والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (ج18ص239,وما بعدها).


(�) في النسختين [يوأس] ولعل المثبت أصح.	


(�) في ب إضافة[حاله].	


(�) [أن يبلغ] ساقطة من ب.	


(�) في ب[فتظهر فيها].	


(�) مابين المعقوفين ساقط من ب.	


(�)ينظر: التهذيب في الفرائض (247), والمغني(9/109), وكشاف القناع عن متن الإقناع(ج4ص470).


(�) [يبين]ساقطة من ب.	


(�) [بنصف ميراث ذكر و]ساقطة من ب.	


(�) ينظر: التهذيب في الفرائض (249), والمغني(9/110), والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين(ج2ص72), وشرح مختصر الخرقي(ج2ص842).	


(�) في ب [يورثون من].	


(�) التهذيب في الفرائض (249), والمغني (9/110), وكشاف القناع عن متن الإقناع (ج4ص470).


(�) [يجعلون] ساقطة من ب.	


(�) ينظر: التهذيب في الفرائض (258), والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف في (ج18ص249,وما بعدها).


(�) المثبت من ب وهي ساقطة من الأصل.	


(�) [تصح] ساقطة من ب.	


(�) في ب[إحديهما].	


(�) [الآخر] ساقطة من ب.	


(�) ينظر: التهذيب في الفرائض (258), وكشاف القناع عن متن الإقناع(ج4ص471), والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (ج18ص249).


(�) المبسوط (30/96), لشمس الدين السرخسي, دار المعرفة, بيروت ,لبنان,1406هـ. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي(ج6ص217), والتهذيب في الفرائض (258).


       واسمه يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري, ولي القضاء, صاحب أبي حنيفة ,وكان هو المقدم من أصحاب أبي حنيفة, له كتاب الأمالي والنوادر والخراج , مات سنة اثنتين وثمانين ومائة.


	ينظر: تاريخ جرجان (ج1:ص487), والبداية والنهاية( ج10:ص181) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان(6/378), والفوائد البهية في تراجم الحنفية(ص225).


(�) التهذيب في الفرائض (258), والمغني(9/110).


       وقد سبقت ترجمته ص (51).	


(�) التهذيب في الفرائض (258).


      سبقت ترجمته ص (51).


(�) ينظر: المبسوط (30/96), تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي(ج6ص217).


      هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني, أبو عبدالله, صاحب أبي حنيفة, كان عالما بكتاب الله, ماهرا بالعربية والنحو والحساب، له تصانيف كثيرة, منها المبسوط , والجامع الكبير, والجامع الصغير, والسير الكبير والصغير, والزيادات وغير ذلك توفي   ـ ~ ـ سنة(189)هـ .


       ينظر:وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان,(ج4/ص184), لابن خلكان, تحقيق د/إحسان عباس.دار صادر, بيروت. والفوائد البهية في تراجم الحنفية,ص(163) لللكنوي تحقيق: محمد بدر الدين النعاسي.دار المعرفة,بيروت.


(�) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي(ج6ص216).	


(�) ينظر:كشاف القناع عن متن الإقناع(ج4ص473).	


(�) في ب[واحدا].	


(�) [أو أحدهما ذكر والآخر أنثى] ساقط من ب. 	


(�) المثبت من ب وهو ساقط من الأصل.	


(�) المثبت من ب وهو الصواب وفي الأصل[ثم].	


(�) المثبت من ب وفي الأصل[الحالين] ولعله سبق قلم؛ لأنها حال واحدة.	


(�) الهاء ساقطة من ب.	


(�) في ب بياض من بداية الفصل حتى هنا.	


(�) في ب [ولد ابن]  والصواب المثبت من الأصل ؛ لأنه قال بعد ذلك لهما بالتثنية.


(�) في ب [الاثنين].	


(�) في ب [حر]  بالرفع.	


(�) في ب [وجهه] والذي يظهر أنها بالتاء المربوطة.	


(�) المفقود لغة: اسم مفعول من فقد الشيء إذا عدمه، والفقد: أن تطلب الشيء ولا تجده.


      القاموس المحيط (ج1ص323), 


     والمراد به هنا: هو الذي غاب عن بلده بحيث لا يعرف أثره ومضى على ذلك زمان ولم يظهر أثره.


       ينظر: تحفة الفقهاء (ج3/ص349) لعلاء الدين السمرقندي, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى, بيروت,1405هـ..	


(�) المثبت من ب وفي الأصل [و] بالعطف ولعل الصواب المثبت.


(�) في ب[موضعه].	


(�) ينظر: الهداية(2/175), والتهذيب في الفرائض (347), والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (ج18ص241).	


(�) في ب[إن كان].	


(�) في ب[له] ساقطة.	


(�) في ب [بين الولد وبين العم].	


(�) في ب [بين الولد والأب].	


(�) المثبت من ب وفي الأصل[أربع] والصواب المثبت؛ لأنه يخالف المعدود وهو مذكر.	


(�) في ب [أربعين].	


(�) في ب[وإن].	


(�) ما بين المعقوفين ساقط من ب.	


(�) المثبت من ب وفي الأصل[السدس]ولعل المثبت أصح؛ لأن الأم لها الثلث.	


(�) في ب [فتكون].	


(�) في ب[فتكون].	


(�) في ب [الخنثى] ساقطة من ب.	


(�) في ب [بأن].	


(�) في ب إضافة [نصيب كل].	


(�) التهذيب في الفرائض (348).	


(�) في ب [فصل الخناثا].	


(�)[ذكرهم ونذكر] ساقطة من ب.	
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